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امد يته الذى أيدع وجود الكائنات فكانت دليلا على ورجوده وعلمه 
ووحدته وقدمه و باه فبو الا ول و الا خرظپر باجاده للکائنات و نحیرت 
في إدراك حقيقته أفكار العقلاء » فهو الظاهر والباطن سبحانه أتم نظام 
وجود الصام بعئة رسل اختارم صفوة خلقه فبلغوا الرسالة کا آمروا 
وأ يدم بالمعجزات الناطقة بصدقهم فتمت بعثتهم نطقوا ما يجب أن يكون 
عليه نظام العام فكانوا أمناء وأتاموا الحجج فكانوا فطناء عصممم الله 
مما يشين فوجب اتباعبم . أحمده سبحانه وتعالى على تعمه وتتالى [لائه 
وأصلى وأسل على رسله سما من اختصه الله منهم يكال عموم الرسالة حمد 
صلي الله عليه وس صلوات الله وسلامه علیه وعلیپم آجعین آبد الا بدین 
ودهر الداهر بن . أما بعد فا تقدم بكتانى هذا ل التحقيق التام فىعلالكلام م 
إلىالعقلاء أجمعين راجيا من كل شخص بريد أن ينتفع فىهذه الحيأة وى 
تلك هذا كرته ففيه محمد الله بغية المبتغى والله السثول أن ينفع به كل 
من درسه أو أعان على درسه انه نعم المولى ونم النصير 

الزيتون ضواحي القاهرة عد الحسيى الظواهرى 
فى م صفر امير سنة ومس هجرية من عاماء الأزهر الشريف 

ومدرس بكلية أصول الدين 


سیم انم لمر متم 


امد لله الواجب الوجود الواحد الاحد العلم القدير . الذى ليس 
كثله شىء وهو السميع البصير . والصلاة والسلام عی سیدنا عد الذی 
بعثه الله لتطبير العقول من نجاسة الاشراك ونحرير العقائد ممن رق 
التقليد . وعلى آله وكدبه الذين عرفوا الله حق اامر فة ففازوا سعادة 
الدارين . 

وبعد فذانى يول الله وقونه . أريد أن أضع رسالة فى التوحيد أجمع 
فيبا ما حصدّلته من دراستى لهذا الفن الذى مارست دراسته مدة ليست 
بالقصيرة وها أنا أشرع فى ذلك مستعيناً بالله فأقول . وأسأله التوفيق 
واطدایة لاقوم طريق . فانه نم المولى ونعم التصير . . 

لما كانت سعادة الا نسان فی الدارین بکال قویه النظرية والعملية 
و کال" النظرية معرفة القائق  .‏ کال" العملية بالقيام الا مور عل ماینبغی 
كا أشار إلى ذلك الامام على رضى الّه عنه وكرم الله وجبه . حيث قال 
رحم الله امأ أخذ لنفسه واستعد أرمسه وعم من أبن وف أبن و إلى ۱ 
أبن . وقد اتفق العقلاء على الاعتناء بتكيل النفوس البشرية فى الفوتين 
وتسهيل طريق الوصول إلى الغايتين . فدون علماء الأمة التوحيد وعم 
الأحكام ليكون التوحيد” مكلا للقوة النظرية وعل” الأحكام مكلا للقوة 
العملية . والكلام فى التوحيد يذبغى أن يتقدمه تعريفه فنقول 


تعزيف التوحيد 

« التوحيد أوعلم التوحيد أو الكلام أوعل الكلام » هو العلم بالعقائد 
الدينية عن الا دلة ليقينية . وهذا التعريف مناسب لتعريفهم الفقه بأنه الع 
الا حکام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية . أو تقول هو مسائل, 
بحث فیپا عن وجود الواجب » وما مجب أن ثبت له من الصفات. 
وما يجب أن ينق عنه منها وما يجوز أن بوصف به منها وما يتوقف عليه 
ذلك وعن الرسل من حيث رسااتهم وما يجب اتصافهم به من 'الصفات. 
وما يجب تفيه عنهم منها وما يجوز اتصافهم به منها . وكأن الثانى تفصیل 
للا ول . ومن قال فى تعریفه عل بأمور يقتدر ممه على إثبات العقائد 
الدينية پابراد الحججعلها ودفعالشبه عنها فاها عر فه بشمرته كا هو ظاهر 

موضوع الفن ‏ 

« وموصوعه » العلوم من حيث تعلق به إثبات عقيدة دينية تعلق 
قرييا أو بعيداً . فان مسائل التوحيد إما عقائد دينية كالتى تتعاق بالصانم 
ووحدنه وقدمه وقدرته و کالتي تتعلق بالدوث وصحة إعادة الأجسام 
واما مسائل تتوقف عليها تلك العقائد كت ركب الا جسام من جواهر 
فردة المتوقف عليه حدوث العالم يجميع أجزائه وصحة إعادة الاجسام 
و كجواز الحلاء المتوقف' عليه فناء هذا العالم والشامل لهذا کله‌هو العلوم > . 
وغايته إحكام التصديق بحيث لاتزازله شبه المبطلين » ومنفعته فى الدنيا : 
ازیظام أمر المعاش على وجه لا يؤدى إلى النساد » وفى الآخرة : النجاة 
من العذاب الترتب على سوءالاعتقاد » ووجه ااجة الیه : آن الا وائل 


1 


س ل لد 


من العلماء كانوا ب ركة صحبته صلى الله عليه وسلم أو صحبة من صاحبه 
وقرب العمد بزمانه وساع الاخبار منه وعنه ومشاهدة الاغار مع فة 
الوقائع والحلافات وسهولة مراجعته صلى الله عليه وسم أو مراجعة الثفات 
مستغنين عن تدوين الأحكام وترتيها أنوابا وفصولا وتكثير المسائل 
فروعا وأصولا إلى أن ظپر اختلاف الاراء والیل إلى البدع والاهواء 
وكثرت الفتاوى والواقعات ومست الاحات فما إلى نظر والتفات 
فأخذ آرباب النظر والاستدلال فی استنباط الا حکام وبذوا جپدم فى 
حقیق عقائد الاسلام وأقبلوا على عپید آصوشا وقوانیپا وتلخيص 
حججما وبراهينها وتدون المسائل بأدلتها والشبه بأجوبتها وسموا العم 
بباققها وخصوا الاعنقاديات باسم الفقه الأكير : والاكترورن خصوا 
العمليات باسم الفقه والاعتقاديات بعلم التوحيد والصفات تسمية له بأشرف 
أجزائه وأشبرها وبل الكلام لان مباحثه كانت مصدرة بقوهم 
الكلام فى كذا أو لان أشهبر الاختلافات كانت فى مسألة کلام الله 
تعالى وأنه قدم أو حادث . أو لا أنه يوزث قدرة على الكلام فى 
تحقيق الشرعيات . أو لا'نه كر فيه الکلام مم الا لفين والرد علهم 
مام يکر فى غره . آو لا نه لوة أدلته صار كأنه هو الكلام 
دون ما عداه کا بقال للاقوی من الکلامین هدا هو الکلام ۱ 

ولا كان اثبات العقائد الدينية و ٍثبات الباحث الاخری الى توقف 
عليها | ثبات العقائد وهى مقاصد التوحيد متوقفا على ثبوت العلوم الضرورية 
التى إ ليبا المنتبى وهذا بتقدمه حما معرفة معى العم واقسامه الى ضرورى. 
ونظرى ويبان معنى النظر وإفادته للعل . إذ مبذه المباحث توصل إل 
إثبات العقائد و إئيات المباحث الق يتوقف عليبا اثبات العقائد کان لا بد 
من التعرض لهذه المباحث فتقول  :‏ 7 


بت وه 


الكلام ف ۳ 4 ماهية العام 

الختار فى تعر يف العم أن الملل صفة قائمة بمحل هو النفس متعلقة بثىء 
توجب تلك الصفة كون لها ميزاً لامتعلق ییا لا محتمل ذلك التعلق 
تقيض ذلك القيز . وهذا اد یشمل التصدیق اليقييى والتصور أيضاً 
از لا مانع 0 التصورات » فان مفهوم الاسان واللانسان مثلا 
لايتانعان إلا إذا اعتبر ثبوتهما لشيء واحد وحینشد وجد قضیتات 
إحداهما صادقة والاخری کاذبة فتکون جع التصورات علساً وعدم 
مطابقة بعضها إنما جاء فى حك العمل بأن هذه الصورة لكذا . 
فالتصورات كلها مطايقة لما هى تصورات له وعدم المطابقة فى أح كام 
العقل المفارنة لتلك التصورات وهذا الحد يشمل العلوم العادية وهى العلوم 
المستندة إلى العادة وسبيها جربان عادة القه تعالی خلق متعلقانها وا قاها 
على حالة وكيفية مخصوصة مع احمال جواز خرق العادة ووجه ذلك أن 
احمّال العادمة للتقيض من أنه لايلزم محال لو فرض تفيض ذلك الممكن 
واقعاً وهذا غر احتال متعلق التمیز الواقم فی الم لساتی القیض فارن 
الاحمال الوا ل راجع إلى امكان الممكن الذاتى الثابت للممكنات فى 
ذاتها والاحال الثاتى راجع إلى أن يكون متعلق التمييز ممتملا لأن يحم 
فيه المميز بنقيضه فى الحال بل الاحال الأول جار فى جميسع الممكنات 
ولا اختصاص له بالامور العادية مع أرن ما عم مها باحس 
كحصول الجسم فى حزه لايحتمل التقيض فلافرق بين أن بعلم أنالجبل 
حجر بالمشاهدة وبين أن بعلم عادة فى التجوبز العقلى اللازم للامكانالذاتق 
وننى الاحال محسب نفس الامر فأذا وقع أحد طرف الممكن فان 
قس طر فه الآخر إلى ذانه من حيث هو كان ممكنا له فى ذلك الوقت 


نټاو جي 
وإبب قبس إلى ذاته من حيث أنه متصف بذلك الطرف كان ممتنعاً 
لا بحسب الذدات بل بحسب تقييده ما ينا فيه فهو امتنا عبا لغيرفالممكن المطأ بق يمكن 
تقيضهبالذات وهو معن التجويز العقل و يستحيل بالغيروهو معن تی الا حال 
وثعل هذا الحدأيضا إدراك الحواس والمعانىالجزئية . ومحد أيضا بعبارة 
واضحة بقولنا العم صفة يتجل ها الذحكور أن تامت به أى يتكشف 
انكشافا تاما محیث لاحتمل النقيض والا تكشاف التام يشمل التصور 
والتصديق ويشمل الذ کور الوجود والعدوم المکن والستحیل فان له 
صورة تحصل فى العقل ولذا حم عليه . وشمل المفرد وال ركب والكلى 
والجزئي والمعنى والمحسو س وقد عرف العم بتعاريف أخرى كقولهم 
معرفة المعلومعلىماهو.ه . إثباتالمعلومعل ماهو بدمايعابه الثىء . ماوجب 
کون من قام به عالاً الى غير ذلككقولهم الاعتقاد الجازم المطابق .اوجب . 
وخال هذه الوجوه ظاهر فان ماقبل الا خر یلزمه الدور والاخر 
لا يشم ل التصور . و بعضهم برى أ نالعل لاحد اما دنه ضروری واما لعسر 
حدیده فانه یعسر حدیده علی الوجه القیتی بعبارة جامعة للجنس والفصل 
فان ذلك متعسر ف أ كار الدرکات فکیف فی الادرا کات وا یبین معناه 
بالتقسم والثال فالتقسم ميزه عما لتيس به من سائر الاعتفادات فیمتاز 
عن الظن والشك والوثم بالجزم وعن اببل بالطا بقة وعن اعتقاد الفلد 
بتغيره بتغير متعلقه لا نه الا نکشاف التام‌وهولا محقق الا بذاك فان‌اعتقاد 
املد قد يبت مع تغبير متعلقه حلاف العلم فانه يتغير بتغير متعلقه و بالمثال 
يتبين معناه بأن يقال إدراك البصيرة كادراك البصر فك أنه لامعنى للابصار 
إلا انطباع صورة المبصر أى مثاله فى القوة الباصرة كانطباع الصورة فى 
المرآ ةكذ إك العقل ,منزلة المراة تنطبع فيه صورة المعقولات أى حقا ثفها 


ی 
وماهياتها على ماعليه . والعلم عبارة عن أخذ العقل صورة المعقولات فى 
نقسه وانطباعا فيه فالتقسم يزيل مظان الاشتباه والمثال يبين ماهته 
وكلام هذا القائل مما يفيد عسر التتحديد بالحد الحقبق لاما يفيد امتيازه 
وقد علمته . وقال الرازى إن تعريفات العلل لا خاو عن‌خلل لا ن‌ماهیته قد 
بلغت ف الظهور إلىحيث لا مكن تعريفه بشىء أجل منه و إلىهذا ذهبغيره 
ا يضا وقال بعضهم إنهاوقع فيه من الاختلاف إ عا هولشدةوضوحهلا فا 
وقد علمت مما بيناه فيصدر البحث'بيان معني العلم بوجه سالم من القدح وقد 
ذكر فى هذا الباب للامام الرازى كلام مدخول ساقه على أنه أدلة لما رآه 
رأينا أن نضرب عنه صفحاً لانه لايفيد إلا تطو يل الكلام منغير جددوى. 


تقس العلم 

العلم إن كان إذقانا لان النسبة واقعة أو ليست واقسة فپو 
تصديق والا فتصور و لکل من القسمین طریق غاص بالکسی منه 
بوصل اليه وهذا يناء على أن التصديق هو الحم وأن الحك إدراك . 
وأما ان كان الحكم فعلا فالتقسم أرن يقال : العلم اما تصورساذج 
أو تصور معه تصديق فيكون للعلم وهو التصور مطلفاً طريق خاص 
کاسب لا هو نظری منه ولعارضه السمی بالگ والتصديق طريق آخر 
و ابا أن تجعله قسما من العلم مع نر كبه من الحم وغيره فانه إن كان 
اج فعلا فلا یکون ال رکب من الفعل وغيره ! إدراكا . وان کان|دراکا 
فلبطلان الحصر لا نه على كلا التقديرين لا فائدة لاعتبار ترکب الم 
مع غيره فانه وحده متاز عن غيره بطريق كاسب له . و ينقسم كل منهما 
ال ضروری ومکتسب باللظر لا "نا تمد من أنفسنا احتياج بعض 
النصورات والشمددهات :إلى' نظال كن الک وال راشای 
«وجود الله تعال وحدوث العام ونجد کذلك استغناء بمضپا عنه کتصور 


س اس 


الوجود والعدم والتصديق بامتناع اجماع اللقيضين والراد بالاحياج 
والاستغناء الاحتياج بالذات والاستغناء مها فانه قد يكون الحم الستغنی 
فى نفسه عن النظر ضروريا و إن كان طرفاه كسببين وطذا قال بعضیم 
إن التصديق الضرورى ما لا بتوقف بعد تصور الطرفين على نظر 
وا کتساب و بعضهم قدم العام ال ضروري ونظري وفسر الضرورى ما 
لایکون تحصیله مقدوراً امخوق و ذا ۸ یکن تحصیله مقدوراً فلا یکون 
الاتفكاك عنه مقدو را وذاك کاحسوسات او اس‌الظاهرة فانها لاحصل 
.مجرد الاحساس القدور لنا بل تتوقف على أمور غير مقدورة لا نعم 
ما شي ومق حصلت وكيف حصات مخلاف النظریات فانها حصل عجرد 
النظر القدور لنا و کاحسوسات بالحواس الباطنة کعلم الانسان منا باذ ته 
وألله وكالعلم بالا مور العادية مثل علمنا بالجبال المعبودة ثابتة والبحار غير 
غائرة وكالعلم بالا “مور التى لاسبب لطارولا جد الانسان نفسه خالياً عنما 
شل عامنا بأن الق والائبات لا جتمعان ولا رتفعان والبدیهی وهو 
ما ینتبه العقل جرد الفاته الیه من‌غیر استعانة محس أو غيره أخص من 
الضروري وقد يكون مرادفا له والكسى هو العلم القدور تحصيله وأما 
التظزی فهو مايتضمنه النظر المبحوح ومعنى تضمنه له أمهما حال لو قدر 
انتفاء مضاد العم لم ينفك النظر الصحيح عنه من غير اجاب ونوليد مع 
أنه لا حصل إلا معه وهذا التقسم للعلم الحادث فان علمه تعالى قدم 
۷ تصف بضرورة ولا کسب, 


بو حه الحاجة ال [ثبات‌العلوم الضرورية ىعار التوحيد 


لما كانت العلوم النظرية تتتعى إلى الضروريات جعلوا بيانها. 
والرد على متكرما أمراً لا بد منه فى عل الكلام ليعلم أن ما جعل منتهی 


ب اوت 


مقدمات القیاس ویدعی کونه ضروريا هل هومنها ولم يشتغلوا بضبط 
ااتصورات الضرورية وكأنها ترجع إلى البدجيات والمشاهدات » 
وحصروا التصديقات الضرورية فى ست : البدمبيات . والمشاهدات . 
ولقطربات. . واریات»: واقوارات. والدسات ولا رت 
القضایا اما آن یکون تصور آطرافبا بعد حصول شرائط الادراك من 
الالتقات وسلامة الآلاتكافيا فى حك العقل أولا » ذان كان كافياً فهى 
البدسبيات وإن لم يكن كافياً فلامحالة حتاج إلى أمر ينضم إلى العقل ويعينه 
على الحم أو إلى القضية أو إلمهما جميعاً . الا ول الشاهدات لا حتیاجا 
إلى الاحساس والفانى لا لو من أن يكون ذلك الا مر لازماً وهي 
الفطريّات أو غير لازم وحينئذ إنكان حصواه بسبولة فهى الحدسيات 
و الا فلیس من الضروریات بل من النظریات , والثالكث إن كان حصو 
بالا خبار فالتواترات و الا فامجربات . فالبدپیات کاس بأن الواحد 
نصف الا تین والشاهدات وتسمي حسيات كالحك بأن الشمس نيرة 
والفطريات كالم بأن الار بسة زوج وانجربات كالحم بأن الدواء 
الخاص هزيل للعلة انشاصة » والواترات کقضایا الفرآن . 
والحدسيات كالح بأن ور القمر ستفاد من نور الشمس وذهب 
جاعة إلى أن الضروریات تتحصر في الشاهدات والبدمیات لأن ضرورية 
ماسواهما حل نظر لاشال كل منهما على ملاحظة قياس خى بل جعلبا 
کثیر من‌العاماء من‌قبیل التظریات » و احققون می‌القا ثلین بأن هذه الأربعة. 
ليست من الضروريات على ما ليست من النظريات أيضاً بل هي واسطة 
لعدم افتقارها ی الا کتساب المکری ولذا قال الغزای ال الاصل, 
بالتواتر ضروری می أنه لا متا ج إلى الشعور بواسطة مفضية إ ليه مع أن 


س ۹ سس 


الواسطة حاضرة فى الذهن وليس ضروريا معنى الحاصل من غير واسطة 
ک فی قو لنا الموجود ليس معدوم قانه لا ند فيه من حصول مقدمتين : 
إحداهها أن هؤلاء مع كرتم واختلاف أحوالهم لايجمعبم على الكذب 
جامع . الثانية أنهم قد اتفقوا عی الا خبار عن الواقعة لکنه لايفتقر إلي 
ترتیب القدمتین ولا ای الشعور بتوسطیما وبافضا مما إليه ومذا یظهر 
أن اللزاع لفظى مبني على تفسير الضرورى بأنه الذي لا يفتقر إلى واسطة 
أصلا أو الذى نجد أنفسنا مضطرين اليه . رب قائل يقول ان المتوائرات 
من قبیل احسوسات بحس السمع فیجب آن تکون ضرورية بلا تزاع . 
قلنا آلکلام ق الم عضمون اغبر السموع تواتراً کوجود مکت وهو 
معقول ألبتة بكر الماع حتی اذا کن السموع التواتر خبراً عن 
نسبة خبر الى صادق كان العر :عضمون ذلك ابر اکتسایا وذاقا مثلا 
اذا تواتر ال خیار بأن النى صلى الله عليه وسل قال : ( اما الاعال 
بالنيات ) احدیث » فا لعل بأن هذا صوت الترین ضروری ماخوذ من 
الحس والعلم بأن احبر المتقول كلام النى صبى الله عليه وس هو المستفاد 
من الفضية الق هی من قییل التوار التنازع فى أنه ضرورى أو غير 
ضرورى والعم بأن الأعمال لاتكون الا مع التیات کسی مستفاد من 
ترتيب المقدمتين أعتى أن هذا خبر النى صل الله عليه وسم وکل ماهو خير 
الني صل الله عليه وسلم فضمونه حق لا ثبت هن صدقه بدلالة المعجزات 
وما يقال من أن هذا الحديث متواتر فعناه أن الحر يكونه كلام الني 
صلی الله عليه وسل متواتر سواء كان فى نفسه خيرا أو انشاء والذى قدمنام. 
من أن السيات والبدميات هن الضروريات هو ما ثبت اتفاق أهل 
الق عله4. 


القدح ق الضروریات 
وبيات الشبه فى ذلك وردها 

« وأنكر ذلك جاعة منهم من قدح فى كون الحسيات ضرورية 
وحصر المبادىء الاول ف البدمبيات) ومنهم من عکس» ومنهم من قدح 
فيهما جميعاً » فن قدح فى الحسيات قال انه لاوئوق مک اس فانه قد 
يغلط كثيراً آما فی الکیات فأنه لاحیط ما کیف وهی لاقتصر على 
الافراد المحققة » وأما فى الجزئيا تفلا نه كثيراً مایکون حکه فبا غلطاً 
فانا ترى الصغير كبيراً وبالعكس والواحد كثيراً وبالعكس والساكن 
متحر كا الى غير ذلك كا نرى العنبة ف الماء كالتفاحة ونرى الكبير جداً 
من بعید صفیر جداً وتری القمر فی الاء رن وري من فى السفينة 
التسفينة ساكنة وهی متح رکة والشط متحر کاوهوثابت . ویدفع هذا 
بأنالغلط فى بعض الصور لاينانى الجزم المطابق فى كثير من الصور كا في 
الهم بأنالشمسمضبئة. وتوضيحه أن جزم العقل ليس بحصل ف الكليات 
ولا فى الجزئيات مجرد الاحساس بالحواس بل لابد مع ذلك من أمور 
أخر توجب الجزم فاذا لم توجد تلك الامور فى بعض الصور لم يوجد من 
العقل جزم وکان احمال احطاً قاما لا آنه لابوثق با جزم به مرن 
الاحكام الكلية أو الجزئية على المحسوسات يحصول تلك الامور مع 
الاحسای فی هذه الصور وکیف لایوتق جزمه ههنا مع أن بديهته 
شاهدة بصحته وانتفاء الفلط عنه کا فى قو لنا الثار حارة ومنهم من قدح 
ق البدپیات فقط ی لا فی السیات فقال هی أضعف من افسیات لانها 
غرعما فان إلانسان إما يتنبه للبدمهيات بعد الاحساس بالجزئيات والتنبه 


ا 
لا بينهما من المشاركات والمبا ينات ولا يلزم من الفدح ف الفرع الفدح في 
الاصل لان الفرع ليس لازما له نظراً لذاته وبيان القدح أرن أجل 
البدسهيات الترديد بين الوجود والعدم لشىء وأنهما لامحتمعان ولا برتفعان 
ونه غيريقينى . أما كونه أجل فواضح » وأما عدم الوثوق فلان العم 
حقييّة هذه القضية و قطعيتها يتوقف على تصور الوجود والعدم وعلى نحفيق 
معنى كون الثىء موضوعا و كويه مولا وعلى دفع الشبه الني تورد و كلها 
أمور إما تتبين بأ نظار دقيقة و يدفع هذا بأن بدمهة العقل حازمة بها 
ويحقيتها من غير نظر واستدلال فى تحقيق الشبه ولا قى دفعبا وهايورد 
من الشكوك لايور ثقدحا فى ذلكالجزم . وتوضيح ذلك أن من الشبه أن 
هذا التصديق يتوقف على تصور الوجود والعدم وغيرهما وهذا يفتضى 
الثبوت ولو فى الذهن وثبوت العدم الطلق تناقض» ثم لابد من إمكان 
سلب العدم المطلق ليتحقق الوجود فى الملة فيكون هذا السلب قدما من 
العدم الطلق لسکونه عدما مضافا وقسا له لکونه رفعا له وساباً. والجواب 
أنه لااستحالة فى كون المعنى لاثابتاً من حيث الذات والمفبوم وثابها من 
حيث الحصول ف العقل ولا فى كونه قسما من العدم من حيث كو نه عدما 
مضافا وقسیا له من حيثالمفهوم . ومن الشبه أيضا أن الوجود إن أخذ 
فى هذه القضية المتفصاة مولا كقو لنا الجسم إما كائن أو ليس بکائن 
فاما آن يكون وجود الثىء تفس ماهيته فيلزم كون الجزء الاجابى لغوا 
مع أنه مفيد قطما وكورن الجزء السلي مناقضا لأن إطلاق 
السلب يناقض دوام الايجاب وإما أن يكورن غرها فبلزم فى 
الايجاب قيام الوجود يما ليس موجود إن أخذ الموضوع خاليا عن 
الوجود وتساسل الموجودات إن أخذ موجوداً وجواءه أن الوضوع' 
يوْخذ من حيث هو والتقيبد إما جىء من المحمول فان حمل عليه الوجود 


E 
کان موجوداً وإن حمل عليه العدم كان معدوما وأيضا يلزم أن.‎ 
يكون الثىء غيره وفيه اتحاد الاثنين و يلزم فى السلب تعقل الننى‎ 
المستازم لثبوته وخلو الماهية عن الوجود المستازم لقيام الوجود‎ 
بالمعدوم عند ثبوته لما وجوايه أنه لاامتناع فى کون الشيئين متفایرین‎ 
باعتبار متحدين باعتبار على ها قرروه فى محث المل ولا امتناع فی‎ 
كونالنن المطلق ثأبتا من حيث الحصول ف العقل ولا فى قيام الوجودها‎ 
لم يعتبر فيه الوجود وأيضا لما كان المحمول ها وسا کان لشوضوع.‎ 
موصوفية وهی وجودية لا تقيضها اللا «وصوقية وهى عدمية وجوابه‎ 
أن صورة السلب كاللا موصوقية لايلزم آن تکون عدمية ولوسل فنقيض,‎ 
العدمی لا بازم أن بكون وجوديا ومن الشبه أيضا أن لانسم أنه لاواسطة‎ 
بين الوجود والعدم وجوابه أنه مبنى على تفي الاحوال وأن الوجود معنى‎ 
الثبوت والعدم بمعنى الانتفاء ومن الشبه أيضا أن هذا التفسير ليس معازم‎ 
فثبمت الواسطة وجواب هذا قيام البرهان على عدم ثبوت الاحوال بفطع‎ 
النظر عن التفسي رم سيأ تى. وقال المتكرون للبدمبيات لحصومهم بعد تقرير‎ 
الشبه إن أجبتم عن هذه الشبه ققد التزمتم أن البديييات لاتصفو عن‎ 
الشوائب ولا حصل الوئوق بصحتها الا بابمواب عنبا والجواب عنبا‎ 
لا محصل الا بالتظر الدقیق فلا تبتي البدهيات ضرورية لتوقفها حينئذ‎ 
على النظر الدقيق وهذا هوالمرد ويلزم الدور أيضاً لتوقف البدمبيات‎ 
حينئذعلى النظريات المتوقفة علمها انكان الجواب نظرياً وان كان الجواب.‎ 
بدمبياً قفد توقف الثىء على نفسه وان لم نجيبوا عن تلك الشبه تمت وانق‎ 
الجزم . والجوابأ نا لانشتغل يالجواب عنها لانها أوليات مستغنية بنفسها‎ 
عن أن يذب عنها ولا يتطرق الينا شك فيا بتاك الشبه الى نعل أنها فاسدة‎ 
وان ۾ نعل جهة فسادها أو نشتغل بالجواب لاظبار فسادها لا لاحتياج‎ 
العقل ف جزمه بصحة البديميات إلى ذلك الجواب فنه جازم مها مع قط‎ 


نت 
النظر عنه ومنالفرق هن قدح فعهما آی فیامسیات والبدبیات جیعا وم 
السوفسطائية وحم فرق ثلاث منهم اللاأدرية وثم الذين قالوا تحن شا كون 
وشا كون فى أننا شاكون والعنادية وهم الذين يقولون ما من قضية بدمبية 
أو نظرية إلا وا معارضية ومقاومة مثلها فى الفبول والعندية وثم الذين 
يقولون مذهب كل قوم حق بالقياس إ لهم وباطل بالفياس إلى خصومهم 
وقد يكون طرفا التقيض حتا بالفياس إلى شخصين وليس فى نفس 
الأأمر ثىء يحق أصلا وتمسكوا بشبه الفريقين المتقدمين والح أن لا سبيل 
إلى البحث والمناظرة معهم والطریق الثلی معبم هی تعذيبهم فأما أن يعترفوا 
بالآلم وهو من الحسيات واالفرق بينه وبين اللذة وهو من العقليات وفيه 
بطلان لمذههم وانتغفاء متهم و اما أنيصروا على الا تكار فالتعذيب يذهههم 
.وفيه اضمحلال لثائرة فتلتهم وانطفاء لنائر شعلهم 
وجه الحاجة إلى النظر ف علم التو حيد 
بالنظر ححصل المطلوب الذى هو إثبات العقائد الدينية إذ معرفة الله 
وما يتبعبا من العقائد متوقفة على النظر فلا بد من التعرض له فتقول 
لا خفاء فی آن کل مطلوب لا محصل من أى مبدأ يتفق بل لا بد من 
مياد مناسة له والمبادى لا توصل اليه كيف اتفق » بل لا بد مرن. هيئة 
مخصوصة ناذا حاو انا #حصيل مطاوب ولا عالة يكون مشعوراً به من 
وجه تحر كالنفس منه فىالصور الخزو نة عندها منتقلة من صورة إلىصورة 
إلى آن تظفر مباديه من الذاتيات» والعرضيات والحدود الوسعلى 
تسیحض رها بعية مس ثم تتحرك فها لزتها ترقياً خاصاً يؤدى إلى 
تصور الطلوب عقیقته و بوجه متاز به عا عداه آو ال التصدیق به 
قينا أو غير يقين فها هنا ح ركتان نحصل بأولاهما المادة وبالنا نية الصورة 


والبادی من حیث الوصول الما متهی ال رکه الأولى ومن حيث 
الرجو ع عنها میداً ار کة الا نية ومن‌حیث التصرف فیبا لترتب الترتیب 
الخاص غاية الثازية وحقيقة النظر و ع افر کتین وهامن جنس ال رکة 
فى الكيف بتوارد الصور والكيفيات ولا محالة يكون توجه نحو المطلوب 
و ازالة !| منعه من الغقلة والصور الضادة والنا فة وملاحظة لمعقولات 
لو خذ البعض و محذف البعض وترتيب لمأ خوذ وفاية قصد حصوطا 
وكثيراً ما يقتصر فى تفسير النظر على بعض أجزائه أو لوازمه اكتفاء 
بها يفيد امتيازه أو اصطلاحا على .ذلك وفى كلام بعضهم ان نظر البصيرة 
كنظر البصر فكا ان هن يريد إدراك ثىء بيصره يقطع نظره عن الأشياء 
و بحرك حدققه من حانب الى جانب الى أن يقع فى مقا بلة ذلك الشیء 
فييصره كذلك من بريد إدراك شيء ببصيرته يقطع نظره عن سائر 
الأشياء ويحرك حدقة عقله من شىء الى ثىء ای آن محصل له العلوم 
المثرتبة المؤدية إلى ذلكالمطلوب و الذى ذكرناهمن أنالنظر جموعالحركتين 
ما ده الانسان من نفسه عند تحصيل المطالب وللقوم تعريفات آخر 
فقیل فى تعریقه هو الفکر الذی بطلب به عل أو غلبة ظن وورد عليه أن 
من الظن مالا يطابق وهوجبل فيكون الجبل مطاوبا والجواب أن الظن, 
يطلب من حيث هوظن وورد أيضاً ما يطلب به الظن لا غلبة الظن فمو 
نظر مع أن التعريف لا يشمله وجوابه أن المراد يغلبة الظن هو الظن 
وأورد أن التحدید اما یکون لماهية وهذا تعدید للا قسام وجوابه أنه 
رسم وأورد أيضاً أن لفظ الفكر زائد لأن الباق يغنى عنه والجواب أن' 
ذكره لبيان المرادفة بينه وبين النظر وليس جزء من التعريف 


کو 
مان معی حور النظر وشساده وبان معی التر تیب 


إعلم أن النظر يستدعى علوما مارتبة على هيئة مخصوصة يسمى الوصل 
منها إلى التصور معرفا والى التصدیق دلیلا وتکون العلوم أى الأهور 
الحاضرة مادة الى ذلك الموصل والهيئة الحاصلة صورة له ويضافان الى 
النظر لحذه الملابسة ومعنى الثرتيب أن يكون لبعض أجزاء ذلك المجموع 
عند البعض وضع ما أو جعلبا مبذه الحيثية والصورة هي الميئة العارضة 
للاجزاء بعد اللرتيب سببها يقال لها انها واحدة فان کعت الادة والصورة 
فالنظر ديح يدي الى المطلوب والا ففاسد لا يؤدى اليه وصعحة المادة 
فى المعرف أن يكون المذكور فى معرض الجنس جنساً للماهيةوق معرض 
المصل فصلا لما وقى معرض الخاصة خاصة شاملة لازمة وأن يكون. 
اللذكور فى الحد التام الجنس والفصل الفريبين إلى غير ذلك من الشروط 
وفى الدليل أن تكون المقدمتان مناسبتين للمطلوب قطعاً أو ظنا أو فرضا 
حسب الطا ب وصحة الصورة فی‌العرف آن يتقدم الأعم فيقيد بالفصل أو 
الخاصة بحيث تحصل صورة موازية أو ميزة لصورةالطلوب وف الد ليل أن 
يكون على ما اعتبر فى الانتاج المبين فى أواب الفياس'والاستقراء والكثيل. 

افادة النظر العلم 

« والنظر الصحيح المشتمل على شرائطه بحسب مادنه وصورته یفید 
العم بالمنظور فبه » إذاكانت مقدماته قطعية ولم يعقبه ضد للعلم وقيل غير 
مفيد للعلم أى أن النظر الصحيح المششتمل ام لا فيد الع هذا هو المتنازع 
فيه . وأما افادته للظن من القدمات الظنية أو إفادته للظن من المقدماته 


القطعية فتفق عليه فقال من برى إفادته للعلم ان هن عرف حقيقة النظر 
الذى يدعى أنه يفضى الى العلم عل بالضرورة أنه كذلك ذان المراد بالنظر 
ما يضمن جموع علوم أربعة . الأول العم بالمقدمات المترتبة .. الثاتى العلم 
بصحة رتا . الثالت العم باللزوم للمطلوب عن تلك المقدمات المعلوم صحتها 
وصحة رتيا الرابع العم أن ما علم لزو مه E‏ کان 
صحيحا ولا شك أن كل عاقل يعلم ببدمبة العقل آن من حصات له هده 
العلوم الأربعة فلا بد من أن محصل له للعلم بصحة المطاوب . ويعبارة 
آخری أن هن تصور النظر هن حيث انه صحيح مادة وصورة ولاحظ 
معه حال اللازم منه بالقياس اليه جزم بأن كل نظر صحیح بستازم العلم 
جزما بدمهيا لامحتاج فيه إلا إلى تعقل الطر فين على الوجه الذى هو مناط 
الحم بينهما . 
كفية افادة النظر العم 


«أما كيفية افادة النظر المذحكور للعلم » فعند أهل السنة مخلق الله 
تعالى العلم عقيب مام النظر بطريق إجراء العادة أى تكرر ذلك دائما 
هن غير وجوب بل مع جواز أن لامخلقه عی طریق خرق العادة لاستناد 
جبيع الممكنات إلى قدرة الله تعالى واختياره ابتداء وأثر الختار لا يكون 
واجباً وافترق أهل هذا المذهب فرقتين فنهم من جعله بمحض القدرة 
القد مة من غير أن تتعلق به قدرة العبد و ]ا قدرته على إحضار المقدمتين 
وملاحظة وجود النتيجة فهما بالقوة ومنهم من جعله كسبيا مقدوراً وعند 
المعزلة بطريق التوليد ومعناه أن بوجب فعل لفاعله فعلا آخر ذالنظر 
فعل للناظر بوجب فعلا آخر له هو العلم لأن معنى الفعل هنا الأثر 
الحاصل لا نفس التأثير . 


ما کج 
واحتج أهل المذهب الأول على بطلان هذا المذهب أولا بابطال التوليد 
وبينوا هذا باناً وافاً بعد لمكم على خلق الا فمال وثانياً بأن تذكر 
النظر لا ولد العم اتفاقا فکذا النظر ابتداء لاشترا کیما فی النظرة 
ونوقش هذا بكونه عائداً إلى قباس أصولى فلا يفيد اليقين وعلل 
بعضهم عدم التولید فى التذكر بأن فيه لزوم اجماع الموجبين على أثر 
واحد لآن التذكر عبارة عن وجود علمين أحدهها للم باللقدمات التي 
سبقت والآآخر العلم بأنه قدكان أ بتلك العلوم ثم ليس أحد العلدين 
أولى بالتوليد من الآخر فيلزم آن یکون کل من‌ما مولد؟ وهذا محال 
ومجوز أن تكون العلة ازوم حصول الحاصل إذ التذكر إما يكون بعد 
النظر وقد حصل به لعل» وعلى هذا لا يكون التذ کر مفید؟ً للم أصلا 
و عند الفلاسفة هی بطریق الوجوب شام الفایل مع دوام الفاعل وذلك 
أن النظر يعد الذهن لفيضان العلم عليه من عند واهب الصور الذى هو 
عندث العقل الفعال المنتقش بصور الکائتات ميض على الاشس بقدر 
الاستعداد عد اتصاشا به وهذا باطل لان جیع الكائنات مستندة إلى 
الواجب ابتداء لأنه مختار وسيأتى هذا ببراهينه فى مبحث أن الواجب 
بختار ورا يبطلالتوليد به أيضاً . ومذهب الرازىم أن النظر يستازم الم 
بالنتيجة بطريق الوجوب الذىلابد منه لكن لا بطريق التو ليد على ماهو 
رأى المعتزلة والراد بالوجوب عدم الاسته‌تاب العادى واستدل على ذلك 
بأن من عل أن العام متغير وكل متفیر مکن فع حضور هذين العلمين فى 
الذهن بتنع آن لايل أن العام مكن والعم مهدا الامتناع ضروری وكذا 
جميع اللوازم مع اللزومات فان نوقش بأن صاحب هذا المذهب رى أن 


جیع الكائنات بفعل الختار ان شاء فعل وإن شأء ترك فیکون الذهب 
۱ ۱ ار 


مت 
الأول بعينه فالجواب أن وجوب الأثر كالعلم مثلا معنى عدم اتفكاكه 
عن أثر آخر لا ينافى كونه أثر المختار جائز الفعل وااترك بأن لا مخلقه 
ولا مازومه لا بأن مخلق اللزوم ولا مخلقه . وتوضيحه أن جواز الترك 
أعم من أن يكون وسط أو بلا وسط وأ ن جواز ترك القدور لا متنع 
آن یکون مشروطاً بارتفاع مانع هو أيضاً مقدور إنما المنافى له امتناع 
انفكاكه عن امير بأن لا يتمكن من تركه أصلا ولو صح ما نوقش به 
لارتفعت علاقة الازوم بين الممكنات فلم یکن تصور الان‌ستلزما لتصور 
الأب . وباجملة فان لزوم العلم للنظر على هذا المذهب عقلى متنع اتفكاك 
أحدهما عن الآخر وعادى عند الاو لين 
| انکار افادة النظر الصحيح للعلم 

« ومن أنكر أن النظر الصحيح مفيد للعلم » قال الحكم بأن النظر 
يفيد العم اماأن يكونضروريا أو نظريا وكلاها باطل . أما الأول فلانه 
لو كان ضروريا لما وقع فبه اختلاف العقلاء كسائر الضروريات مع أنه 
وقع ولكانمساويا فى الوضوح لقولنا الكل أعظم من الجزء مع التفاوت. 
بینهما والتفاوت دلیل الاحتال والاشتبا, وهو يناف الضرورة وأما 
لثانى فلا نفيه اثبات النظر بالنظر لا*نه يحتاج على تقدير كونه نظريا إلى 
نظر يفيد العلم به فيلزم اثبات الثىء بنفسه وهو محال لاستلزامه کون 
الثی« معلوما لا معلوما . و يقال فى رده تمختار أنه ضرورى ولا نسم 
امتناع الاختلاف والتفاوت فى الضروريات ققد مختلف فيها لخفاء فى 
تصور الاطراف وعسر مجريدها 3 ن اللواحق المأ نعة من ظهور الحم »> 
أوتختارا نه نظری و نقول لیس هو من ع إثيات الى ۶ بنفسه بل هو [ثبات 
آمر نظری بنظر مخصوص ضروری القدمات ابتداء والتهاء من غير 


E 
ازوم دور أو تناقض بأن يقال فى قولنا العالم متغير وكل متغير حادث‎ 
أن هذا الترتيبٍ الخصوص أو العلوم المرتبة نظر إذ لا معنى له سوي‎ 
ذلك ثم إنه يفيد بالضرورة العم بأن العالم حادث ینعج ان نظراً ما بفيد‎ 
امل أوقول معلوم بالضرورة أن هذه الافادة ليست لحصوص هذه المادة‎ 
بل لصحة النظر المخصوص مادة وصورة وكو نه عل شرائطه فكل نظر‎ 
يكون كذلك يفيد العم وهو اأطلوب وبعبارة إما أن تقول النتيجة فى‎ 
زظ ر قیامی سسوم الصيحة مادة وصورة لازمة لزوما قطعياً ماهو‎ 0 
حق ا و کا ھی کات فو ی ا فا ف کل قاس‎ 
صحيح حقة قطعاً وهذا معنى قولنا كل نظر قطعى الادة والصورة‎ 
مفید للع . أما الصغرى » فلانه لا معنى للعلر بصحة المادة والصورة‎ 
إلا القطع يحقية المقدمات وحقية استلزامها النتيجة . وأما الكبرى فبدمهية‎ 
لا شمة فيها أو يقال كل نظر صحیح ف الفطعيات لا يعقبه مناف للعلم‎ 
يشتمل على ما يقتضى العلم هع عدم المانع و کل ما هو مشتمل عی مقتضی‎ 
العم مع انتفاء الانع یفید العلم ويستازمه . أما الصغرى فلان النظر‎ 
الصحیح ما ينطوى على جهة الدلالة وهی العلاقة القلية الوجبة للانتقال‎ 
إلى المطلوب وقد اعبرنا مسه اناء مانم وأما الکری فلامتناع لف‎ 
الشیء عن القتضی مع ارتفاع الانع وخلاصته أن هنا قضيتين إذا نظرنا‎ 
فيبها أفادنا لعلم بأن كل نظر صحیح فید العم , ثم إن حكنا بأن هذا‎ 
النظر الجزئى الواقع فى هاتين المقدمتين يفيد العلم بديبى فلا يحتاج فيه‎ 
إلا إلى تصور الطرفین من حيث خصوصهما فقط من غير أن يعلم أنه‎ 
من أفراد النظر فلا يازم حينئذ إلا رنف ا ا ف ی ا‎ 
الشخصية . وللمنکرین لافادته عم مطقاً شهة آخری وی 9 بان‎ 
الاعتقاد الحاصل عقيب النظر علم وحق إن كان ضرويا لم يظهر خطؤق‎ 


عدا ك 


لامتناع اطاً نی الضروریات لکنه بظپر ون کان نظریا افتقر ال 
نظر آخر فيد العلم نه عل و بازم التسلسل » وتحختار أنه ضرورى 
ولا نسل ظپور الحلاف إذ الكلام فی النظر السحیح » أو نختار أنه 
نظری ولا تسلسل واز الانتهاء إلى نظر جزلى تكون مقدماته قطعية 
هرتبة ترتيياً قطعياً فيفيد الاعتقاد بالمنظور فيه كا يفيد العلم بکون الاعتقاد 
عاماً بالضرورة فلا حاجة إلى نظر آخر . ولم شيهة أخرى وهی أو فاد 
النظر العلم قبح ااتکلیف بالسل لكونه مر الضرورى فى الخروج عن 
الفدرة والاختيار وءرن استحقاق الثواب والعقاب . وردها آنا لاس 
قاعدة القبح العقل ول سامناها فا لتکلیف إتما يكون بالأفمال دوت 
الكيفيات والاضافات والعم عند الحفقین من الکیفیات دون الا فعال 
فالتكليف لا يكون إلا بتحصيله وذلك مباشر 5 الأُسباب كصرف القدرة 
والنظر واستعال الحواس » وهذا مراد من قال إن التكليف لم يمع 
بالمنظور فيه بل بالنظر وهو مقدور وإلا فلا خفاء فى وقوع التكليف 
,»عر فة الصانع ووحدانيته وباجملة فالعل النظرى مندور التحصيل والترك 
مخلاف الضرورى وازومه بعد إهام النطر لاينانى ذلك ومن هنا أمكن في 
القضية النظرية اعتقاد التقيبض مخلاف القضية البدمبية ومن شبههم أيضا 
أن العم وجود الواجب هو الاساس نی الا میات ولا مکن اکسانه 
بالنظر لأنه يستدعى دليلا يستند إ ليه ويدل عليه وذلك إما نفس ثبوت 
الصانع أو العلم به وإلا لما كان دليلا عليه فأ نكان الأول لزممن ا نتفائه 
انتفاؤه ضرورة انتفاء المفاد بانتفاء المفيد وإن كان الثانى لزم منعدم النظر 
فى الدليل أنه لا يكون دليلا لأن هذا وَصف إضافى له لايعرض إلا 
بالاضافة إلى المدلول الذى فرضناه العلم ودفعه أنا لائريد يكون الدايل 


ا 
مقيداً لثىء وموجباله أنه بوجده وبحصله على ماهو شأن العلل بل أنه 
متى نظر فيه علم ذلك الثىء وحاصبله أن النظر فيه مستازم للعلم به‌ومعلوم 
آن انتفاء اللزوم لابوجب انتفاء اللازم وأن عدم النظر فيه لاينانى كونه 
بحيث متی نظر فيه عام الدلول , ومن‌شبپهما نه لو آ فاد النظر ام أىالتصد 1 
فى الحقائق ال لبية لكان شرطه وهو التصور متحتقاً لکنه منتف ما 
بالذرورة فظاهر وأما بالكس قلارنف الحد متنم لاهتداع لثر کیب 
والرسملايفيد تصور الحقيقة ودفعها أنالرسم قد یفید تصور ا حقيقة وإن 
لم ستاز مه ولوسام فيكق التصور بوجه ثم ورد فى هذا المقام على كل ماذ كر 
للكون د ليلا على أ نالنظر الصحيح لا فيد العلم أنالعم بكونالنظ رالصحيحغير 
مد للع إن كان نظر بامستفادا منثىء مما ذ كر ليكوند ليلا يازمالتناقض اذ 
النظر قد أ فاد ال فى الجملة وإ نكانضرورياً والوجوها م ذكورة تنييبات 
علیه ازم خلاف أ کنر المقلاء نی اس الضروری وهو باطل بالضرورة 
لن الجائر عادة خلاف جمع من المقلاء وهو لا بستلزم خلاف الا كار 
فان قالوا معارضين نعترف بان الاحتجاج لا يفيد العم لکن لا احتججم 
علی الافادة احتجچنا عل نفى الافادة معارضية للفاسد بالفاسد قلنا لحم : 
ماذ كرتموه من الوجوه إن أفاد فساد كلامنا كان النظر مفيداً لعل و هو 
المطلوب وإن لم يفدكان لغواً و بقى ما ذكرناه سالماً من المعارضة 


ضحم المعلوم فى هذا الفن آمر لا بد منه لان المعلوم وهو احاصل 
فى العقل إما موجوه آو معدوم والوجود اما مکن و واجب والعدوم 
اما مكن أو مستحيل وكل له أحكام لا بد من معر فتبا و كل هذا وسيلة 


سر 
إلى معرفة أحكام الواجب الی هی القصود من عل التوحید فنقول فی 
اللقسم ذهب جاعة إلى أن' العلوم قسمان مو جود فی انار ج و معدوم 
فيه وعلى هذا لا واسطة ودهب جاعة إلىأن الأقسام ثلاثة فقالوا : 
المتحقق فى امارج إن تحقق باعتبار نفسه مع قطع النظر عن غيره بأن 
لا يكون تحققه تابعاً لتحقق غيره فهو الموجود ؛ وإن تحقق تبعاً لتحقق 
غيره فهو الال كالاجناس و الفصول . والعدوم مالا حقق له أصلافعل 
هذا ثبتت الواسطة وهى الخال » وعرفوه بأنه صفة غير هموجودة 
ولا معدومة فى نفسها قائمة بموجود وسيأى الكلام عليه وقال أ كثر 
المعتزلة المعلوم إما لا تحقق له فى نفسه أصلا وهو المنق أوله نحقق فى نفسه 
بوجه ما وهو الثابت المتناول الموجود والمعدوم الممكن وهذا بناء على 
أت العدوم ثابت وعليه أيضاً فلا واسطة-وقال بعض المعتزلة المعلوم 
الكائن فى الأعيان إما أن يكون له كون بالاستقلال وهو الموجود 
أو يكون له كون فى الأعيان بالتبعية وهو الال فيكون الحال الذى هو 
قىم من الكائن ع فى الأعيان أيضاً قسم| من الثابث ؟ أن الموجود والمعدوم 
الممكن قسان منه وغيره ‏ أى غير الكائن فى الاعبان - هو العدوم فان 
کان له نحقق فی تفه فثا بت و الافننی فتکون الا قسامأر بعة ذالثا بت الذى 
يقا بلالمننى يتناولعلى هذا أموراً ثلاثة : اموجود والحال والمعدوم الممكن 
وعلى المدهب الثااث بتناول الوجود والعدوم المکن فقط وعل الشانی 
بتناول الوجود والال فقط . 

وأما المحدوم ففى المذهبين الأخيرين يتناول شيثين المنى (أى الممتنع 
والمعدوم الممكن وف المذهب الثانى برادف المت كا فى المذهب الأول 
الذى برادف فيه الا بت الوجود » ومذهب الحكاء أنالمعلوم إنْلم يكن له 


EE 
تحقق موجه مافپو العدوم » ون کان له تحقق بوجه ما فپو الوجود » فان‎ 
کان وجوده أصلنا “لترتب عليه آثاره وتظهر منه أحكامه فبو الموجود‎ 
الخارجي أولا فبوالموجود الذهنى والظلى منسوب للظل لشهه به فى التبعية‎ 
والوجود فى الخارج مان لایقبل العدم لذانه وهو اواجب لذانه فیکون‎ 
عدم قبوله للعدم مقتض لذاته أو يقبل العدم وهو الممكن لذاته وقيد‎ 
لذاته فى الواجب احترازعن الواجب لغيره » وأما قيد لذاته فى الممكن‎ 
غبو اتحقیق ماهبته لا هلو کان هنالك مکن بالغیر لکانت ذانه اما واجبة‎ 

آو مستحبة فیلژم الاقلاب . 


الکلام ف الوجود والعدم والحال 


ولا بد من الکلام علی الوجود والعدم واال إِذْ تقسم ا معلوم جر 
إلى التکم عله فتقول : قال جماعة إن « تصور الوجود بديهى » فلا 
جوز أن إلا يعرف تعريفاً لفظياً » وقوانا تصور الوجود بدیپی حم 
بدپی یلافت الیه من ۸ مارس طرق الا کتساب و یقطم به کل عاقل 
ولذا قیل لا شيء أعرف من الوجود . وعواوا على الاستقراء إذ هوكاف 
فى هذا المطلوب لان العقل إذالم يجد فى معقولاته ما هو أعرف منه بل 
ما هو مه ثبت أنه أوضح الا "شياء عنده والمعنى الواضح عند العقل 
قد يعرف من حیث اه مدلول لفظ فیعرف تعريفا لفظيا يفيد فهمه من 
ذلك اللفظ لا تصوره فى نفسه لثلا يكون دوراً » وكل ما يقال فى تعريفه 
كقوطم الوجود الكون والثبوت والتحقق والشيئية ونحو ذلك فهو بالنسبة 
إلى من لايعرف معن الوجود منحيث انه مدلول هذه الا لفاظ دون لفظ 


الوجود » وحبنقد یکون ذ کر وجوه من الاستدلال غير ظاهر » فتكون 


ی 
تنیهات‌فان البدیهی قد ینبه علیه بالنسبة للاذهان القاصرة » وقيل إن هذا 
الک نظري فعکون أدلة على حقیقتما فان بداهة التصور صفة خارجة عنه 
عارضة له از أن تكون مطلوبة بالبرهان وقيل الوجود كسي » فلا بد من 
تعريفه وقيل لا يتصور أصلا لا بداهة ولا كسبا وماذ كر من الوجوم 
عل بداهته » و عل دعوی بداهتسه مدخول والق ما تقدم من البداهة 
واستدل من قال بكسبية الوجود بأنه إما نفس الماهية "ما ذهب اليه جماعة 
فلا یکون بدمیاً کالاهیات فانه لیس کنه شیء من الاهیات الوجودة 
بدهيا إنما البديهي بعض وجوهها وهو الذى يقطع ساسلة اكتسابه 
الوجوه النظرية ويكون ذلك الوجه من الساوب فلس له ماهية حتى يكون. 
كنهه كسييا إذ الماهيات هي الموجودات بل هو مفهوم سلى فليس عارضا 
حقيقة حتى يكون تعقله بالكنه تبعا لتعقل معروضه بالكنه وإما أنيكون. 
زائداً علیپا کا هو مذهب جماعة آخرین فیکون الوجود حينئذ منعوارض 
الماهيات فيعقل الوجود تبعا لما لأنه لا يستقل بالمعقولية لكون الاهیات. 
ليست بدمهية فلا يكون الوجود يدمبيا لأن التايم الكسي أولى بأن يكون. 
كسبيا ويجاب أولا باختيار كونه غيرها و قول هذا الک منشوه توم 
أن مامحصل عقیب الکسب فمو كسى و ليس كذلك فان الکسی ماحصل, 
بالكسب ونیا لا نس أنه إذا كان مارضا للماهية محصل تبما إذ قد 
یتصور مفپوم العارض دون ملاحظة معروضه ‏ وکیف نسل ذلك وحن 
ندعى أن تصور الوجود أول الأوائل وقد يناقش هذا بأن الوجود من 
المفبومات الاضافية ولو سل ذلك فيكنى لتصور العارض تصورماهية معينة 
وقد تكون ضرورية فيعقل العارض تبعا لهذه الماهية الضرورية واستدل 
من قال إنه لا پتصور أصلا لا بداهة ولا كسبا بل هو ممتنع التصور يأن 
تصوره عيزه عن غيره ومعناه أنه ليس غيره وهو يستلزم تصور المسلوبه 


اهبا د 


عه اذغ هو الوجود من قبل فبازم الدور . وجوابه أنه لوصح لزم 
أن لا يعقل شىء من الأشياء أصلا بعين ما ذ كر وأنه سفسطة ویان 
ذلك أن التصور يستلزم امير لا أنه يتوقف عليه وغاية ما يازم على هذا 
أن يكون لكل تصور تصديق ولا ضرر فيه واستدل أيضا بأن التصور 
حتصول الماهية فى التفس فتتحصل ماهية الوجود فى النفس على تقدى كونه 
متضوراً وللنفس وجود آخر و إلا لامتنع أن تتصور شيئا فيجتيع فى 
النفس الثلان و جودها والوجود التصور فانه باعتبار حصوله فی الذهن. 
رورم متشخصة قائمة بالتفس لكونه علا جزئيا فيكون فرداً الوجود 
الطلق کا آن وجودها فرد منه قائم با لنفس فیجتمع الثلان ف‌النفس ورده 
أن هذا مببى على الفول بالوجود الذهني أى «وجود الأشياء أتفسها فى 
الذهن ونحن لانسامه و ٍذا سامناه فلعل الموجود فى الذهن أشباح الأشياء 
الا لفة لما فى المقيقة أو نسم الوجود الذهني و قول يكني فی تصور 
الوجود حصوله للنفس وذلك الوجود الحاصل للنفس قائم بها لا كقيام. 
الاعراض بحاها فلا يتوم اجتاع مثلين فیکون الم بالوجود حینثذ 
علبا حضور با لا حتاج فيه إلى حصول صورة منتزعة من المعلوم فى. 
العام بل يكون المعلوم.نفسه حاصلاله حاضر ا عنده على الرأ بين فى أن الوجود- 
المطلق ذاتى لوجود النفس أو عارض له فانه حاضر على كلا التقد رین ۴ 
نتصور ذواتنا بذاتنا لا بصورة منيزعة من ذاتنا حالة فمما 
الكلام فى أن الوجود مشترك 

مفپوم الوجود وش مشارك معنوي بين جميع الموجودات عند جهور 
احفقین من الکء والعکلمن زائد عل الاهية وخالفیم الاشعری فانه 
قال وجود کل فیء عن ماهيته ولا اشتراك إلا فى افظ الوجود 


سس ۲۳۲۷ سم 


واحتج امهور نوجبين أحدها أنا نيجزم بوجود الثىء وتتردد فى كونه 
واجبا أو مكنا وكذا جزم دوجود بمض الممكنات وتتردد فى كونه 
جوهرا أو عرضا . ثانيهما أنا تقسم الموجود إلما ومورد الفسمة مشترك 
وتوضيح المقام ليتبين دلالة كل من الدليلين على المدعى دوجه لا طعن 
فنه أن تقول : الجمبور على أن له مفبوما واحداً مشتركا بين الوجودات 
إلا أنه عند المتكلمين حقيقة واحدة مختلف بالفيود والاضافات حت ان 
وجود الواجب هوكونه فى الأعيان على ما يعقل من كون الانسان وإعا 
الا ختلاف فی الاهية فا لوجود معتی زائد عل الماهية فى الواجب والممكن 
چیعا ؛ وعضد المکاء وجود الواجب خالف لوجود المکن فی القيفة 
واشترا کیما فی مفپوم الکون اشتراك معروضین بلازم خارجی وهو فی 
المکن زائد على الماهية عقلا وفى الواجب نفس ماهته معنى أنه لا ماهبة 
للواجب سوى الوجود الخاص المجرد عن مقارنة الماهية مخلاف الانسان 
فان له ماهية هى اليوان الناطق و وجودا هو الكون فى الأعيان فبا هنا 
ثلاث مقامات : الأول أنهمشترك معنوى . الثاتى أنه زائد ذهنا فى الممكن 
الثاك أنه فى الواجب زائد أيضا » والانصاف أن الأولين يدمميان 
.والمذكور فى معرض الاستدلال تنییه فیدل عل الاشتراك دليلان الاول : 
أ إذا نظرنا فى الحادث جزمنا بأن له مؤثراً مع التزدد فى كونه واجبا 
أو مكنا عرضاً أو جوهراً متحيزاً أو غير متحيز فبا لضرورة یکون 
الأ هص اللقطوع به الباق مع التردد فى انحصوصیات وتبدل الاعتقادات 
مشير كا بين الكل . الثالى نا تقسم الموجود إلى الواجب والممكن ومورد 
القسمة مشيرك بين أقسامه . فان قال قائل يعترض الوجبين + لا يجوز 
أن يكون الباقى المقطوع به هو تحقق معنی من‌معانی لفظ الوجود لا مفپوم 
له كلى وأن يكون التقسم بيان مفهومات اللفظ لا لبيان أقسام مفهوم 


ان ی 
کلی . قنا لا نجد همذا الجزم وصدة التفسم مع قطع النظر عن الوضع 
واللغة و لمظ الوجود ولا یقض بلاهبة والتشخص حيث يبتى الجزم 
بأن لعلة الحادث ماهية وتشخصاً مع التردد فى كونه واجباً أو مكنا » 
وتقسم كل منهما إلى الواجب والممكن هع أو شيئاً م ن الاهیات 
والتشخص ليس مشترك , بن الكل لأن مطلق اماهية والتشخص أيضاً 
ا على مشترك ین الاهیات والتشخسات التصوصة فلا قض ولا 
برد لو ادعینا أن الوجوداتمتائلة حقيقتها مفهوم الوجود ولا خفاء فی أن 
الوجپین ] يتعرضا لذلك فتبين أن مفبوم الوجود مشترك معنوى وأما زيادته 
فیدل علما صحة السلب فانه يصح ساب الوجود عن الاهية ولا بصح سلب 
الاهية عن قسپا ۰ وأًیضاً (کتساب الثبوت فان التصدیق بثبوت الوجود 
للماهية قد يفتقر إلى كسب ونظر خلاف بوت الاهية وذاتاما ها وا بضا 
الا فكاك ف التعقل فانا تتصور لاهية ولا فون كتبها لا ذهنا لآ 
لا نعل أن التصمور هو الوجود فى العقل ولو سم فتصور الشىء لا يستلزم 
تعقل تصوره ولو سم فيجوز أن بوجد فى الحخارج مالا نعقله أصلا وقد 
تصدق بثبوث الوجود العنى أو الذهنى شا ولا خارجا وهو ظاهر 
وأيضاً إفادة امل فان مل الوجود على الاهية المعلومة بالكسب يفيد 
وائدة غير حاصلة حلاف حمل الماهية وذاتياتها وما قدمناه تنبيهات على 
بطلان القول بأن المعقول من وجود الثىء هو المعقول من ذلك الثيء 
ابوه دل ذلك الواجب والممكن وبعضهف الممكن ققط وبعضها 
SES‏ الیکن وجيعها لا يفيد إلا تغابر الماهية والوجود بحسب 
اموم دون اهوتة . 


سسا A‏ س 


رأى احعارق و جود الواجب 

« وقال الحكاء وجود الواجب عين ماهيته » لأنه لو راد لاحتاج 
إلي معروضه لأن الوصف العارض تاج ای موصوقه المروض فیکون. 
وجوده ممكناً فيحتاج إلى سبب إما مقارن وهو ذاته أو صفة من صفاتها 
فيلزم تغدم ذاته بالوجود على وجوده . ثمالكلام فى ذلك كا لكلام فى الأول 
فيتسلسل . وإما مبابن فيحتاج واجب الوجود فى وجوده إلى غيره 
كون ممكناً والجواب أنا تختار أن السبب مقارن هو ذاته من حيث هي 
ولا یزم شدم-ذانه كرحس الوجود رذن ال قسیان عّة فاعلیة وهی 
التى يجب فيما ذلك لأن مفيد الوجود لابد أن يكون موجوداً . وعلة 
قابلية وهى المقارنة وهذه مستفيدة ولاجب تقدمها بالوجود على معلوا فان. 
ماهية المکنات علة قا بلة للوجود مع أنها غير متقدمة بالوجود على وجوداتها 
و إلا يازم التسلسل وأيضاً أجزاء الماهية علة لقوامها مع أنها غير متقدمة 
علبها بالوجود ۱ 

رأى الاشعرى فى الوجود 

« وقال الاشعری وجود كل ثىء عين داهيته » فبوغير زائد واحتج, 
بأنه لوزاد الوجود على الماهية لقام الوجود بالمعدوم لأن الماهية قبل قيام 
الوجود بها غير موجودة فحى معدومة فيكون الوجود قاكماً بالمهدوم وهو 
باطل لامتناع قیام الشیء بالتصف بنفیضه ولو قام الوجود باماهية الوجودة 
لزم اجناع وجودین ورد هذا الاستدلال نا انسل أنه إذا كان الوجود 
زائداً علی الاهية یکون قا ما بالمدوم بل یکون الوجود قا نا الاهية من 
حيث هى لا بالاهية الموصوفة بالعدم » فالوجود ينظتم إلى الماهية وحدهاً 
لا إلى الماهية اللأخوذة بشرط العدم حتى يازم التناقض ولا إلى الماهية 


س ۲۹ س 


الموجودة حتى يازم اجتاع وجودن فان کل واحد منهما زائد علی الاهية 
عن حيث هی 
التحقیق ق زباده الو جودو عدم ز بادته 

وإننا قبل الحروج من هذا المبحث لابد من بيان المتنازع فيه بين 
الأشعرى وغيره فتقول أدلة القائلين بأن وجود الثیء بالعنی الق بل لعدمه 
زائد عليه لا تفيد سوى أن ليس المفبوم من جود“ ذلك الثىء هو الفپوم 
من” ذلك الثىء من غير دلالة على أنه عرض قائم به قيام العرض 
باعل فان هذا لا يقبله العقل » وأدلة القاثلين بأن وجود الثىء نفس ذاته 
لا ید سوی آأنه لیس للشیء هوية » ولعارضه المسمى بالوجود » هوية 
أخرى قائمة بالأولى بحيث مجتمعان اجماع البياض والجسممن غير دلالة 
على أنالمفبوم من وجود الثىء هو المفبوم من ذلك الثىء فانه بدمبى البطلان 
خالذی بظهر أن لاخلاف فى زيادة الوجود على المأهية ذهناً ی آن للعقل 
أن يلاحظ الوجود دون الاهية و بلاحظ الاهية دون الوجود لاعيناً أى 


بحسب الذات إوالهوية بأن يكون لكل منهما هوية متميزة م 
خری كبراض الجسم فعند تحرير المبحث على ما بينا برتفع التزاع بين 
ا » وبعض الكاتبين في هذا القام قال : إن الاشعری ری أن 
الوجود بالمعنى الذى تثرتب عليه الآآثار هو تفس اماهية » فليس الوجود 
حینئذ ابالمعنى الما بل للعدم وهو غير سديد »> فان المعنى الذي تراب عليه 
الآثار هو المقابل للعدم وليس هو اماهية ولايد من التعرض لمسألة مهمة 
فى بحث الوجود والعدم هي أن المعدوم ات أم لا فانه فرع علیبا مسألة 
أخرى وهى تأثير الفاعل الختار فى ماذا 


ت 


و.تفرع عليها أ.يضا جعل اماهيات وعدم جعلها بناء على أن معنی 
الجعل هو التأثير فى نفس الاهية والنزاع إما هو في المعدوم الممكن لأن 
المتنع هنه منفى اتفاقا والثبوت المتنازع فيه هو التقرر فى الخارج بمعني غير 
الوجود فيه وأن الوجود أخص منه وحيث تحرر محل الأزاع فتقول : 
محث آن العدوم ات آو لا ولدليل كل من الخضمين 

ال‌جاعة من الرلة : ٍن‌العدومللمکن تابت أعله تقرر ف‌اارج غير 
الوجود فيه » واحتجوابوجمین : أحدهما أن العدوم متميزو كل متميزثئابت . 
أما أن المعدوم متميزفلا "نه معلوم فأ نالشور الآنى قبل وجوده معلوم متميز 
عن غير المعلوم وإلا استحال اتصاف أحدها بالمعلومية والآخر بعدمها 
ولأنه مقدور فأن السفر غداً حركة مقدورة انا وهي معدومة ووله 
الامتيار لما صح أن يكون هسذا مقدورا وذاك غير مقدور ولان العدوم 
مراد فأنك قد تريد شيئا كلفاء الصديق ولولا امتياز المراد عن غيره من 
الکروهات کلفاء العدو" مثلا قبل الوجود لاستحال أن يكون أحدهها 
مراداً والآخرمكروها فثبت أن المعدوم متميزوأما أن المتميز ثابت فلائن 
العيز صفة ثابتة المتميز وئبوت الصفة للموصوف فرع ثبوت االوصوف . 
والوجه الثانى أن الامتناع نی لانه وصف المتتع الثنی فلو کان الامتناع 
تا لکان الوصوف به با ان بوت الصفة فرع ثوت الوصوف 
لكن الممتنع لیس بابت فلا یکون الامتناع ثابتا و إذا لم یکن الامتناع 
ثابنا يكون الامكان نايتا أن أحد التقيضين إذا كان غير ثابت يكون 
الآخرثابتا و اذا کان الامکان ابتا یکون العدوم الموصوف به ابتا فثبت 
أن المعدوم اللمكن ثابت ولنا فى. إبطال الوجه الأول التقض لأن هذا 
بعينه رى فى الممتنعات واحيا ليا توامركبات والجواهر والأعراض فأنا 


E 
نعقل الركبات قبل دخولها فى الوجود مع أن هذه الماهية متنع ثبوتها فىه‎ 
العدم لأن التأ ييف عبارة عن اجعاع الا جزاء و ماما على وجه خصوص‎ 
وذاك لایتصور نی حالة العدم اتفاقا ومنقوض بالحيا ليات فأنا نتخيل جبلا‎ 
من یاقوت وحرا من زئق و عزه عن غیره مع أا غير ثابتة فى العدم لأن‎ 
الجبل من الياقوت عبارة عن أجسام قامت بها أعراض مخصوصة على وجه‎ 
خصو ص ومتقوض أيضا ماهية الجواهر والأعراض تأنها وان کات‎ 
فى العدم سكن الماهية غير موصوفة بالأعراض ف العدم ولا مکن الفول.‎ 
بأن الثابت فى العدم هو الجواهر وحدها والأعراض وحدها فأنه غير‎ 
معقول ورد الاستدلال الأول بالنع تفصيلا فيقال إن أريد لمیر العيز فى.‎ 
الذهن فالصغرى مسامة والكيرى ممنوعة فأنه لا يلزم من کون الثىء‎ 

متميزاً فى الذهن ثبوته ی اارج و الالزم آن تکون ایا لیات والمتنعات 
والر کبات ثابتة نی امارج ولیس کذاك باتفاق وان آرید لتمز فی 
امارج فالکري مسابة والصفری منوعة فأن کون العدوم معلوما 
ومقدوراً ومرادا لا يقنضى ميزه فى الخارج ورد لثای بأن الأمكان. 
والامتناع من الأأمور العفلية لا من الا مورا نارجية فلايازم من كو نأ حدها 
متا فی اارج كون الآخر ثابنا فيه والحققون على أن الضرورة قاضية 
بن ثبوت المعدوم وشيئيته ون الواسطة بين الموجود والمعدوم إذ لا يعقل, 
من الثبوت إلا الوجود ذهنا أو خارجا وهر العدمإلا نف ذلك والشيئية 
نساوى الوجود فالثابت فى الذهن أو فى الخارج موجود فيه وك لاتعقل 
الواسطة بين الثابت والمى فكذا بين الموجود والعدوم وامنازع مكار 
لعقله ومن النافين ججاعة استدلوا بأدلة : الأول أنه لو كان المعدوم ثابتا 


٠.‏ : ا ۰ ۽ 
لا متنع تأثير القدرة فى شيء من الممكنات ومن نثبت القدرة إذ التاثير 


500508 
إما فى نفس الذات وهی أزلية والاز لة تنای القدورية و اما ی الوجود 
.وهو حال والخحال ليست عقدورة باتفاق القائلن ما وإمافى الاتصاف 
وهو أمر عدعي والجواب أنا تار الثاتى ونقول إن القدرة نجعل الذات 
متصفة بالوجود لا أن توجد الاتصاف والفرق بين . الثانی أن المعدوم 
متعيف بالعدم الذي هو صفة نفى لكونه رذعاً للوجود الذى هو صفة 
ثبوتية » والمتصف بصفة النى منفي » ا أن المتصف بصفة الاثيات ثابت 
ودفعه أنه إن أريد بصفة الننى صفة هي ننی فی نفسه وسلب حتی یکون 
العصف با هو النی فلا نسم أن كل معدوم تصف بصفة اللفی ۰ وان 
أريد مها صفة هی نفی شیء وسابه کاللاحمز واللاحدوث فظاهر آن‌التصف 
ا لا ازم أن يكون منفیاً فان الواجب بتصف بکثیر من‌الصفات السلبية . 
الا ك لو كانت الذوات ثابتة فى العدم وعند كم أن ثبوتها ليس من غيرها 
كانت واجبة اذ لا معی للواجب سوى هذا فيلزم وجوب المکنات 
وتعدد الواجب ودفع هذا بأن الواجب ما يستغنى عن الغير فى وحوده 
لا فی ثبوته وهسنه الوجوه !ما تذ کر تنیما وإلا فكون المعدوم ليس 
ثابت حکا ضروریا کا قدمنا ولا بد من اتعرض لبحث الال ف هذا 
المقام فانه من توایع الوجود والعدم و یترتب علی ثبوت الا حوال اتصاف 
الواجب بالصفات العنوية ومن ۸ يثبته » وجعل القسمة ثنائية فقط جعل 
الصفات المعنو ية أعداما أى غير وجودية 
الحال : وهو الواسطة بين الموجود والمعدوم وهو ضرورى البطلان 
قدمناه من آن الوجود ما له حفق والعدوم ما لي سكذلك ولا واسطة 
بين النفى والاثبات فى شىء من المفبومات اتفاقا وقصد اثبات و اسطةً 
نما سفسطة باطلة بالضرو رة و ان فسر الوجود جفیر آخر کتفسیره 


س س 
ما له حقق اصالة والعدوم بخلافه فتعصور الواسطة وهو ما له تحقق تبعا 
فلم يكن التفی والاثبات واردین عل معى واحد فيكون النزاع لفظياً . 
وقال بعضهم معتذراً لائبات الحال إنهم وجدوا مغپومات بتصور عروض 
الوجود لها بأن محاذى بها أمر فى الخارج فسموا تحققبا وجوداً وارتفاعبا 
عدما ووجدوا مفمو مات لیس من شأ مها ذلك العروض لغعاوها لاموحودة 
ولا معدومة فاحققون مجعلون العدم للوجود سلب اجاب ومثبتوا الخال 
جعلو نه عدم ملکه ولا منازعة فالازاع لفظئ . 
دليل اثيات الخال 
|ٍحتج‌مثبتو امال بوجپین . الا ول الوجود لیس موجود لا نه لو 
كان ٠وجوداً‏ لكان له وجود زائد عليه والوجود الثاتى كالاول وهكذا 
فيازم التسلسل ولا معدوماً لان العدم مناف للوجود والثىء لا ,تصف 
ما ينافيه فيكون الوجود لا موجوداً ولا معدوماً وهو وصف تائم 
بالوجود فیکون حالا ورد" هذا أنا تختار أنه موجود ووجوده عينه 
وبيان ذلك أن الوجود هو التحقق وكل معنى مغابر للتحقق فهو 
فى كونه متحققاً يحتاج إل التحقق وأما ما هو عين التحقق فبو فى 
كونه متحققاً لا حتاج إلى ثىء آخر بل هو متحقق لذاته كا أن كل 
مضىء مغابر للضوء وهو فى كونه مضيئاً محشاج إلى الضوء وأما 
ماهو عين الضوء فمو ف کو مضیا لا حتاج ای ضوء آخر بل 
هو مضیء لذاته آو رد باختیار کونه معدوما واتصاف الشیء بنقيضه 
ایا عتتع بطريق المواطأة مثل أن الوجود عدم والوجود معدوم واما 
بطريق الاشتقاق مال أن الوجود ذو عدم فليس _مستحيل مثئل قولم 


الحيوان نو لا حیوان هوالسواد و ابیاض واشانی من وجهی 
(r)‏ 


دی 
الاحتجاج الکلی لیس موجود وإلا لكان متشخصا ولا معدوم 
والا لما كان جزء! من الوجود وهو حول عل الزئیات الوجودة 
فكون امسا لیس عوجود ولامعدوم قائم بالوجود فهو حال » ودفع هذا 
باخبار أ نه معدوم » لانه ليس ف الحارجمابز بين الكلي والشخص حصل 
من ير كبهما الشخص ولا بين الجنس والفصل يحصل من تركيبهما النوع 
لظپور آنه لیس ف‌انلارج ثیء هو الانسان الكلى وآخر هو خصوصية 
زید يسركب منهما زید و ما ال ركب والقاز ف العقل فلا یلژم هنه 
الا کون الکلی أو الجنس موجوداً فى العقل ولا استحالة فى هذا غاية 
ما با زمه آن یکی للبسيط فى الخارج صورتان عقليتان مطابقتان له 
ولااستحالة فيه لأن الأجزاء العقلية صور ذهنية ينترْعها العقل من الحويات 
الخارجية بحسب استعدادات للنفس » وبحسب شروط مختلفة تقتضيها > 
كشاهدة جزئيات كثيرة أو قليلة والتنبه لشاركات ومباينات فها بين 
تلك الجزئيات فتقع ف النفسصورة مطابقة لالشخص وحده وصور ة أخرى. 
مطابقة له مع أفراد نوعه » وصورة أخرى مطابقة له مع أفراد جنسه . 
تقسم الال 

وقسموا الخال إلى معإلة وهي ما كانت علتها صفة موجودة فى الذات 
كالعالمية المعالة بالعم » و إلى حال ليست كذلك »ء كلونية السواد ووجود 
الاشاء فليسا معللين . . ( النظر فى معرفة الله تعالى واجب ) 

معرفة الّه تعالى واجبة » أى للم بوجوده واجب بالاجماع منا ومن 
: اللعمزلة » وهی لا تحصل الا با لتظر لانها لیست ضرورية باتغاق والزاع 
إ۴ هو فى طريق وجوبا . أما عند الأشاعرة فعرفة الله واجبة شرعاً 


وهي لا تحصل إلا بالنظر » فالنظر واجب ششرعاً لأن ما لا يتم الوااجب 


سن اس 


المطلق إلا به فهو واجب:وجوبه » أ ىأند ليل الواجب وجبه وحيث إن 
دلیل وجوب العرفة بتلتي من الشرع . فيكون دليل وجوب النظر من 
الشرع أأيضاً » وعند المعتزلة معرفة الله تعالى واجبة عقلا وهی لا حصل 
إلا بالنظر فالنظر واجب عقلا لا ن مالا يتم الواجب اعم أما الاشاعرة 
فبنوا مذهمهم على أنه لاحم قبل الشرع بناء على بطلان الحسن والفبح 
المقلیین على ما سيا نى . والمعنزلة بنوا مذهبهم على القول به وحيث وضح 
هدا فتقول . فالت الاشاعرة معرفة الله تعالى واجبة بالشرع ولا طريق 
ها إلا النظر کا قدمنا » فالنظر واجب شرعاً لاتصوص الواردة فسه . 
كقول الله تعالی ( قل انظروا ماذا فالسموات والارض ‏ وم بنظروا 
فى ملكوت السموات والارض ) وكقوله تعالى : ( فانظر إلى آثار 
رحمة الله كيف بحى الارض بعد موتها ) » ققد أمر الله تعالى بالنظر فى 
دليل إثيات الصانع وصفاته والامر لاوجوب کا هو الظاهر التبادر منه » 
ولا تزل قوله تعالى : ( إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار و الفك التی مجری فی البحر الا.ة ) قال رسول الله صل الله عليه 
وسل ( و یل ان لا کبا ین ییه ول تفکر فا ) قفد أوعد برك التفكر 
فيدل على وجوبه . وللاجاع المنعقد عليه . وقالت المعتزلة : معرفة الله 
واجبة بالعقل لان شكر المنعم واجب عقلا لانه لدفم الحوف عن التفس 
وهو واجب عقلا فان العاقل إذا لم بدفع ضرره مع قدرته عليه ذمه العقلاء 
سر ۸ ونسبوه إلى ما يكرهه » وهذا معنى الوجوب القلی » وبالشكر 
يندفم الحوفعن النفس » فشكراللّهتعالى واجب عقلا » وشكرالله تعالى 
یتوقف علي معرفته فپي واجبة عقلا وهی لا تحصل الا بالنظر وها لايم 
الواجب الا به فبو واجب . 


E 
ودفع الأشاعرة الاستدلال ذا الد ليل بأن مبناه حك العقل وهو باطل‎ 
کا سيأنى لنا فى محله والحاكم هو الشرع وعی امتناع المعرقة بغير النظر‎ 
ذانه إذا أمكنت المعرفة بغير النظر لم يجب النظر عقلا وامتناع المعرفة‎ 
بغير النظر ممنوع . وما الدليل على امتناعه ولم لايجوز أن نحصل معرفة‎ 
. الله تعالى بالامام المعصوم أو بالالحام أو بتصقية «الباطن وسيأنى هذا‎ 
وأيضا هذا الدليل مب على استحالة التكليف بامحال واستحالة التكليف‎ 
بالمحال ممنوعة . وأيضاً لو وجب النظر عملا لوجب قبل البعثة لا ن‎ 
وجوب النظر عندمم غير موقوف على البعثة بل على العقل والعقل موجود‎ 
قبل البعثة والوجوب قبل البعثة يلزمه التعذيب ترك الواجب لکن‎ 
قوله تعالى ( وماحكنا معذبين حى نبعث رسولا ) ننى الوجوب قبل‎ 
البعثة بننی لازم الوجوب الذی هو التصذیب ونی الوجوب قبسل البعثة‎ 
يازمه نق الوجوب العقیل ونیی الوجوب العقل بسستازم الوحوب‎ 
الشرعى لان الوجوب متفق عليه والحلاف فى كونه من الشرع أو من‎ 
العقل فدل قوله ( وما كنا معذبين ا ) على أنه ليس الوجوب إلا من‎ 
الشرع . و بيانه أنيقال . نف الله التعذيب مطلقا دنيو ياكان أو أخرويا‎ 
قبل البعثة وهو من. لوازم الوجوب بشرط رل الواجب عندم اذ لا‎ 
بيجوزون العفو فينتنى قبل البعثة لانتفاء لازمه وهو ينى كونه بالعقل إذ‎ 
لو كان الوجوب بالعقل لكان ثا با معه قبل البعثة ولا شببة فى أن المقلاء‎ 
كانوا رکون الواجبات حينئذ فيلزم أن يكونوا معذبين قبلبا وهو باطل‎ 
. بالا بة و ورد علىد ليل الاشاعرة عدم تسام قيام الدليل على وجو بها شرعا‎ 
آما الاجماع فلا مکن حقفه ولا قله ولا کونه حجه لانه کاجاعهم علی‎ 
طعام و احد وهو غیر مکی لا نتشار امجتهدین نی مشارق الارض ومغارما‎ 
وجواز خفاء بعضهم وکذ به ورجوعه و بواز خطاً الکل کخطاً کل‎ 


نت جرم ال 


واحد ودقع ذلك بأن منالامور مابوجد فيه أمر جامعمن توفرالدواعى 
إلى الاتقياد إللي الشريعة ومعرفة أحكامبا وقيام الدليل الظاهر على ذلك 
امجمع عليه وقد عم الأجماع يطريق التواتر كالاجماع على الأركان 
الاسلامية وكونه حجة قطعية معلوم من الدين بالضرورة وجواز الحطاً 
على كل واحد لايستلزم جواز الخطأ على الكل لتغاارها وتغابر أحكامح] 
وورة أيضا أنه كفت دعن الاجماع على وجوب المعرفة مع أن الاجماع 
وقع على خلافه لتقربر النى صلى الله عليه وسلم والصحابة العوام على 
عقا تدم وم الا كثرون مع عدم الاستفسار عن الدلائل بل مع الم بام 
لا یعامونها قطعاً ودفعه آنهم کانوا یلمون الأدلة إجالا کا وجد من 
الأعرالى حين قال : سماء ذات أبراج ام كلامه ء أو أنالمعرفة التفصيلية 
واجبة على الكفاية والاجالية واجبة عيناً وأيضاً تمنع دلالة النص على 
الوجوب لا نه لیس بقطعی الدلالة فلا يسم أن الا مر للوجوب ویدفع 
هذا بأنه المتبادر ولا صارف عنه فتعين . وقال العزلة : لوکان اج 
العقبل باطلا لم يكن النظر مأمورا به شرعا لان الباطل لا يكون مأ موراً به 
واللازم باطل ورد هذا أنه ليس ياطل فى ذاته ونا الباطل استفلاله 
بادراك حك الله من غير احتياج إلى الرسل وقلوا أيضاً لو کان حم 
العقل باطلا لما كان كافيا فى معرفة الله تعاليي ودفمه ما تقدم . وقال 
المعتزلة : تمنع أن التعذيب على الترك من لوازم الوجوب » بل استحقاق 
التعذيب من لوازمه والآية لم تدل عليه ورد هذا أن المراد إلزام المعازلة 
واللعترلة فى هذا القام » لما رأوا هذا الالزام تأولوا الرسول بالعقل 
ولا يساعدهم على هذا لغة ولا غيرها . وقد اعترض على كل الفريقين بأن 
طريق المعرفة ليس النظر قفط بل محصل بغيره أيضا م قدمنا وجوابه 
أنا نعم بالضرورة أنتحصيل غير الضرورى من العلوم » يفتقر إلى نظرما 


ی ارم ل 


ظاهر آو خفی آما اتعلم فظاهر أنه ليس إلا إعانة للعقل بالارشاد إلى 
المقدمات ودفع الشكوك والمعصوم لا يكفى فى صدقه إخبار معصوم آخر 
بل لا بد من نظر العقل وأما الا الام فلانه لا يثق به صاحبه مالم يعم 
أنه من الله تعالى وذلك بالنظر و أما التصفية فلا تكون إلا بعد أن تطماق 
النفس ف المعرفة ولو وجدت معرفة بدون نظر فلا يضرنا لأنا تمج 
باعتبار ما آ لف واعتيد فى التوصيل وغيره لا يعرف عادة واعترض على 
الاشاعرة باه لو كارن وجوب النظر من الشرع بلزم إفحام الانبياء 
وزم عن إثبات نونمم فى مقام المناظرة إذ يقول المكلف حين يأمره 
النى صل الله عليه وسل بالنظر فى معجزته وف جیع ما تتوقف علیه نبواته 
عن ثبوت الصانع وصفاته حتی بظبر له صدقه فى دعواه » لا أنظر مالم 
بجب النظر علىة فان ما ليس نواجب علة لا أقدم عليه ولا يجب النظر 
علىة مالم نشت الشرع عندى إذ المفروض أنه لا وجوب إلا ب 
ولا يثبت الشرع عندى مالم أنظر فارن ثبوته نظرى” فيتوقف كل 
واحد من وجوب النظر » وثبوت الشرع على الآخر وهو محال ويكون 
هذا كلاما حقا لا قدرة للني عليه السلام على دفعه وهو معثي | قحامه 
ورد هذا ردن . الاول أن الوجوب لا يتوقف على العم بالوجوب حق 
يلزم الدور » وإ نما يتوقف الوجوب على إمكان العم به وذلك اوجؤد 
الادراك وسلامة الآلات . وثانمما أن يقال هذا الذي قلتموه مشترك 
الالزام فا کان جخوابا لک فهو جواب لنا وتقريره أن يقال أو وجب 
النظر عقلا » ازم إغام العقل » لا ن وجوب النظر غیز ضروری إذ هو 
متو قف على مقدمات تتوقف على أ نظار دقيقة » فان العم بوجوب النظر 
يتوقف على العم دوجوب المعرفة وعلى الم بأن النظر طريق لا ولاطريق 
شا سواه وأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب وكل هذه المقدمات 


4 — 
نظرية تحتاج إلى أنظار دقيقة » والموقوف على النظرى نظرى ٠‏ فيقول 
لعاقل : لا نظر مام آع وجوب النظر ولاأعلم وجوب النظر إلابالنظر 
فیتوقف النظر علی الم دوجوب » والعم دوجو به متوقف على النظر فيلزم 
الدور والاغام واعترض قولنا العرفة واجبة بأن وجوما فرع إمكان 
وجو ما وهو ممنوع لآنه ان كان للعارف كان مكليفاً بححصیل الاصل 
وهو محال » وان كان اغيرهكان تكليفا للغافل وهو أ بطل . والجواب أن 
امكانه ضروري » والغاقل من لم يبلغه الحطاب أو بلغه ولم يغهمه لا من 
بلغه وفهمه لكن م يكن عرفا ما کلف ععرفته وهومتعلتق الحطاب 
الکلام ی الدور و التسلسل 
ول بد لنا قبل التككر على اثبات الصانع من بيان معنى الدور والنسلسل 
وابطالهما لأن اثبات الصانع يتوقف على ذاك فتقول : 


بان معنى الدور 

الدور هو توق الثىء على ما يتوقف عليه مرتبة أو أكثر من جهة 
واحدة ء والمراد بالمرتبة الدرجة » ذا ن كان التوقف عرئية كان الدور 
بلا واسطة وان كان عرتبتين كان بواسطة وهو نوع منالتساسل 

دليل بطلان الدور 

و بديهة, العقل شاهدة ببطلان الدور » لانه يستلزم تقدم الثىء 
على تفسه وفيه جمع التقيضين فيكون متقدما حين هو لا متقدم وحاصلا حين 
هولا حاصل . ولا برد الضافان لان كلا منهما مفتقر الى الآخر فيلزم 
افتقار كل الى نفسه لانهما اعتباريان فلا وصفان بالافتقار أصلا أو تقول 
إن الدور قسان دور سبق وهو انحال ودور معى وهو غير ,محال ومعني 


سے 30 سس 
هذا آن أأحد الضفی یعقل بالقباس الي صاحبه فیعقلان معا خلاف الدور 
السبی فلس کذلك . 


بان معیی التسلسل 
والتسلسل أن يتلااق معروضاالعلة والمعاولية فى سلسلة واحدة من 
معلول معین الی غير نها ية بأنيستند الممكن الى علة وتلك العلة الى علة 
أخرى وهلم جرا هذا اذا كان التسلسل فى جانب العلل واذا كان فى 
جاب العاولات فرصنا من علة معينة «طريق التنازل إلى غير النهاية . 


أدلة ابطال التساسل 


واعلم أن التسلسل أربعة أقسام لأنه لا يخلو إما أن يكون فى آحاد 
مجتمعة فى الوجود أولا » والثانىكالتساسل فى الحوادث والأول اما آن 
يكون فيه ترتيب أولا » والثانى كالتسلسل فى النفوس الناطقة المفارقةة 
والأول اما أن يكون الترتيب فيه طبيعاً كالتسلسل فى العلل والمعلولات 
والصفات والموصوفات أو وضعيا كالتساسل فى الاجسام والمستحيل عند. 
الحكم الأخيريارف والكل مستحيل عند المتكلم وغاية ما يفيده كلام 
اکم ایا هو سولة اتطبیق فی رمان العطبیق وستأی اشارة له و لکن 
برهان امجموع والتکافژ یا تیان ی الکل کا ستراه » ويدل على بطلان. 
التساسل آن قول ذات السلسلة غير التناهية مکنة لان‌ها أحزاء فتکون 
م كبة فعحتاج الى سبب موجد » ذلك السبب اما نفسما أو جزؤها 
أو خارج عنها واجب للاتحصار عقلا ی‌ذاك . آما الاول فظاهر البطلان. 
لان اشیء لا وجد نفسه ولان الثىء لا يكون علة لنفسه و لعلله » فتعين 
آن یکون خارجا عنها مبداً ما واجبا لانه و کان مکنا لكان من سلسلة 


المکنات فتعین کوئه واجبا بالذات لا تحصار الوجود نی الواجب بالذات. 
والمکن ما و دل عل بطلان التسلسلیضا التطبیق وبانه أنه لو وجدت 
سلسلة غير منتاهية الى علة محضة لصح لنا أن 0-000 المتناهي 
واحداً فتحصل جملتان احداها من المعلول الحض والثانية من الذى قبله 
م نطبق بین اجرلتین فان تساويا لزم مسا واة الکل الجزء وان یتساو ياولا 
يتصور ذلك الاباقطاع الناقصة بالضر ورة > والتامة لا تزيد علا الا هدر 
متناه فیازم تتاهمهما بالضرورة » وورد على التطبيق أمران : أحدهها : قض 
الد ليل بأنه لو صح ارم أن کون الاعداد متناهية وتناهي الاعداد باطل 
وأن تكون معلوماتالله متناهية للتطبرق بين الناقص و احد منها و بي نالكامل 
و انهما نقض اقدمة القا 2 احدی الراتین اذاکانت أنقص من الاخري 
لزم اقطاعبا بأن الحاصل من تضعيف الواحد مراراً غير متناهية أقل 
من تضعيف الاثنين مراراً غسير تمتناهية مع لا تناهههما اتفاقا وأيضا 
مقدورات الله تعالى أقل من مغلوماته وقد يحاب عن الثاتى بدعوى 
الضرورة فى أن كل جملتين اما متساويتان أو متفاوتتان وأن الناقصة 
يلزمبا الا تقطاع وعن الا ول بتخصیص اک با دخل تحت الوجود 
سواء كانت أجزاره مجتمعة أم لا وم‌اتب الا عداد من الاعتبارات 
العقلية ومعلومات الله لا تتناهي أي أنها لا تنتهى الى حد لا يكون فوقه 
آخر وه ذا المعنى غير المعنى المراد بعدم التناقى فى تعريف التسلسل 
والتخصيص فى الأدلة العقلية معناه أن الدليل لا يحرى فى صورة التقض 
بل ص ما عداها فیکون الدلیل کالدعوی » والذی ورد لاحفق له ی 
نفس الامر فلا مكن التطبيق فبه الا مجرد الوم فینقطم بانقطاعه وعند 
الکاء لا جری التطبیق الا فيا دخل نحت الوجود مرتبا فیکون تطبیقا 
بحسب فس الامر ترج ما ورد على كلا الرأيين : والانصاف آن 


ا 
تحصیل اجملتین من سلسلة واحدة ثم مقابلة جزء من هذه جزء هن تلك 
اما هو محسب المقل فان کنی فى هام الدليل حك العقل بأنه لا بد أنيقع 
بازاء کل جزء جزء أو لا يقع فالدليل حار فى الأعداد وف الوجودات 
المتعاقبة وامجتمعة المترتبة وغيرالمترتبة لآن للعقل أن يفرض ذلك فى الكل 
وإن لم يكف ذلك بل اشترط ملاحظة أجزاء املتين على التفصيل م م 
الدليل فى الموجودات المثرتبة فضلا عما عداها لأنه لا سبيل للعقل إلى 
ذلك وبعد ما تقدم صار التطبيق غير متفق عليه فى إبطال التسلسل وإن 
قبل انه العمدة ولان سلسلة العلل والعلولات لا اشتملت علی معلول عض 
لایکون علة لشيء ازم اشتاها على علة محضة لم تكن معلواة تحقيقاً للتكا فؤ 
بين المتضايفين ذان العلسّة والمعاولية متضايفتان ومن لوازمبما التكافؤ في 
الوجود يعنى أنه إذا وجد أحد المتضايفين وجد الاخر فلا بد آن وجد 
بازاء كل واحد منهما واحد من الآخر فاو لم تنته السلسلة إلى علة محضة 
مع اشّالها على معلول محض » لزم معلو لية بلا علية لزيادة عدد المعلوليات 
بواحد قلا يتحقق التكافؤ . ذان قيل المكافىء لعلية المعلول الحض هو 
علية الذى فوقه بلا واسطة وإن كان معلولا أيضاً لا علية العلة الحضة . 
يجاب بأنه لا بد أن يكون بازاء كل معلولية علية وهذا يقتضى ثبوت 
العإة الحضة . 


الجو هر و العر ض و سان معن اهما 
على رأى المشككلمين ورأى المكاء 


ولا بد قبل التكم على إثبات الصانع من التكم على الجوهر والعرض 
بن مما مد خلية تامة فى الا دلة کا سای فنقول : العلوم إماموجود 


ماع سدم 


آو معدوم والوجود اما واجب أو ممكن والممكن قسان جو 
وعرض لا نه إن كان متحيزاً بذاته وهر » وإن كان متحيزاً تبعاً 
لغيره فعرض . وغير المتحيز أصلا لا بوجد عليه دليل عند التكلمين 
الذين لم هذا التقسم وهذا التعريف فلهذا لم يعدوه من أقسام الموجود 
واستدل بعضهم على امتناعه بأنه لو وجد لشارك البارى تعالى فى التجرد 
ومحتاج إلى فصل فيلزم الزكيب وضعفه ظاهر فان الاشتراك فىالعوارض 
سما السليية لايستلزم ال ركيب ولك أن تقول عدم وجود الد ليل لا يقتضى 
اج بعدم الثیء فی الواقم وتال الحكاء : الموجود ق الارج إن كان 
وجوده لذاته معنى أنه لا يفتقر فى وجوده إلى ثبىء أصلا فبو الواجب 
وإلا فالممكن والممكن إن استغى فی الوجود عن الوضوع وهر 
وإلا فعرض ء والمراد بالوضوع محل يقوّم الحال » فالصورة الجوهرية 
إنما تدخل فى تعريف الجوهر لا نبا مستغنية عن الموضوع فان احل عم 
عن الموضوع ومعنى وجود العرض ف انحل أن وجوده فى سه هو 
وجوده فى محله » بحيث تنكون الاشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر 
خلاف وجود الجسم فى المكان فانه آمر مغر لوجوده فی قسه مرب 
عليه زائل عنه عند الا نتقال إلى مكان آخر » والجوهر عند المتكلمين 
إما أن يقبل الا قسام وهو ام أولا وهو الجوهر الفرد » وعلى رأى 
بعض المكاء يتقسم إلى عقل و نفس وجمم و إلى هيولى وصوره وعى 
رأى البعض الآخر : الال إن كان حالا فى جوهر آخر فب والصورة 
وإلا فانكان محلا له قبو الهيولى و الا فان كان مركيا من امحل والحال 
فو الجسم والا فان تعلق بال جسم تعلق التدبير والتصرف فا لتفس والافالعقل 
وهناك طرق أخرى للحكاء بيت فى التقسم على قواعد قد اضطرب 
الل عنهم فيبا وم يقم برهان صعيح على تلك القواعد ونحن نمسك القلم 


Er 
عن الحوض فى ما م بعحرر فبه البرهان فنذ کر رأى المتكامين وأدلهم,‎ 
وها نحن قد قدمنا تقسيمهم ولما كان مبحث الأعراض مبحثاً طويلا قد‎ 
أفرد بتأليف خاص ومبحث الجوهو كذلك ولا يعنينا منهما فى هذا‎ 
امقام إلا يان حدوتهما لهذا ضرينا صفحاً عن مبحث الأعراض برمته‎ 
وعما يتعلق بتقسم الجوهر إلى جوهر فرد وإلى جسم لأأنا ترى أن هذا‎ 
: أمر يتبغى أن يفرد بتأ ليف خاص أيضاً والآن تقول‎ 
حدوث الاعراض والجوهر وأدة ولورت الجسم‎ 
إن كلا من الجوهر بقسميه ومن العر ض حادث أى مو جود بعدعدم‎ 
أما العرض فلا نه لابق زمانين » وأيضاالاً كوانحادثة بالمشاهدة و کذا‎ 
الا وضاح وباق الا أعراض على نزاع فىأن الاعراض النسبية موجودة‎ 
أم لا . وأما الجوهر فأحد قسميه وهو الجوهر الفرد يتصف بالحركة‎ 
والسکون وباتی الا کوان و حادثة وستقم الدليل على أن المنتصف‎ 
بالحادث حادث وأما الا جسام فادئة لا نها و کانت فی الائزل لکانت‎ 
ساكنة لا نها لو م تکن سا کنة لکانت متحر که ضرورة احصار السم‎ 
فی کونه متحر کا آو ساکنا لکنه متنع آن یکون متحرکا فی الا زله‎ 
إذ الحركة تقتضى المسبوقية بالغير امنافية للا زل » فيمتنع أن تكون‎ 
الا جسام متحر که فى الا 'زل فتكون ساكنة فيه ولوكانت ساكنة فى‎ 
الازل لم تتحرك أبداً واللازم ظاهر الفساد » فان سكوتها إن كان لذاتها‎ 
م تتحرك أصلا وإن لم يكن سكونها لذاتها يكون للغير وذلك الغير لا بد‎ 
أن يكون موجباً لانه لو كان مختاراً لم يكن فعله قدماً فثبت آن سكون‎ 
الأجسام فى الازل إذا لم يكن لذاتها يكون لموجب وذلك الوجب اما‎ 
واجب أو منته إليه دفعا للدور أو التسلسل وها محالان وحيتقذ يلزم‎ 


سب و سب 


دواءالسكون بدواءاللموجب الذى هوالواجب أو منتهإ ليه فلايزال السکون 
أبدا فلايتحرك الجسم أ بدا وهذا باطلةالملزوممثله ربقائل يقول لانساأن 
الجدم لوكان سا كناف الأ زل م يتحر ك أصلاجوازأن يكو نالسكون مشروطا 
يعدم حادث فيزول السكون يحدوث الحادث لغوابه إذاً يتنافى حدوث 
الحادث مع وجود السكون لأن تقيض الشرط مناف لوجود المشروط 
فيتو قف حدوث الحادث عل‌عدم السکون وعدم‌السکون توقف على وجود 
الحادث لأن وجود أحد المتنافيين يتوقف على انتفاء الآخر فاو كارن 
السكون مشروطا بعدم حادث ازم الدور ولا برد أرن الأزلى قد 
يعدم فأن قدرة الله على إبجاد معین قد.مة وتتقطع وجود ذلك المعين لا ن 
المتقطع هو التعلق و ليس أمراً وجوديا وعلى تقد ركونه وجودیافلیس بقدم 
فأن المتقطع إا هوالتعلق الجزلى وهوحادث و بدل علی حدوث الاجسام 
أيضا أنها مكنة وكل ممكن له سبب بالضرورة وسبپها لیس موجبا آیضا 
فو ختارو کل ماله سبب تار فبوحادث . آما آنها مكنة فلوجپین آحدها 
ما مر كبة فعند کی من الصورة والهيول . وعند التکلم من الجواهر 
الفردة وكله ركب ممكن لانه محتاج إلى أجزائه التى هى غيره وكل محتاج 
إل الغير يمكن ولانها متعددة لان بعضها عنصريات وبعضها فلكيات 
وبعضها مركبات و بعضبا بسائط وكل متعدد ممكن لان تعددها يستلزم 
اختلافما ولا يكون لذاتها لامها متاثلة لتركبها من الجواهر الفردة فيكون 
بعلل فتكون محتاجة إلى غيرها فبى ممكنة وأما أن كل ممكن فله سبب 
ققد ثبت أنه بالضرورة وأما آن‌السبب لا یکون موجبا فلائه و کان‌موجبا 
للزم دوام جميع ما يصدر عنه بوسط أو يغير وسط بدوام ذاته وهو باطل 


م بعيارة أخرى أن السبب الموجب إما حادث آو قدم فان کان حادثا 


عد و سید 


فپو الطلوب فتکون الاجسام حادة وان کان قدعا پلزم من دوامه 
دوام معاوله الذى هو بلا وسط ومن دوام معلوله الذى هو بلا وسط 
دوام معلوله الذی هووسط وهكذا . وأما أن هذا باطل فبالمشاهدة لانا 
نشاهد بعض الاجسام الموجودة غير دائم فثبت أن السبب لايكون موجبا 
وإذا لم يكن موجبا كانمختارا وكل ماله سبب ختار فبو حادث نثبتحدوث. 
الاجسام ويدل أيضا على حدوث الاجسام نبا لا خلو عن الحوادث 
لامهالا محلو عن أ حد الا کوان الاربعة والاوضاع وهی حادلة کا قدمنا . 
وأما أن هالا تخاو عن الحوادث فبو حادث فلانه لوصح اتصاف الازلى 
بالحادث لصح اتصافه بالحادث أزلا لان صحة الاتصاف تتوقف عل قابلية 
الازل للاتصاف وقابلية الازلى للاتصاف أمر لازم لذات الازلى وهى 
أزلية وصحة الاتصاف أزلاتستلزم الحال وهو صحة وجود المادث بعنوان 
كونه حادثا آزلا لارن المفروض ذلك وهو بين البطلان والمستازم 
للمحال محال فلا يكون المتصف بالحادث أزليا أبدا وهو المطاوب ورد 
على الدليل الثانى أنه لم لا جوز آن يكون السبب الوجب وجد جمما 
متحركا ونح ركه شرط لهذه الحوادث والتغيرات فلا يلزم دوام جميسع 
ما يصدر عنه بوسط لأن الشرط وهو الحركة غير دائم الوجود وإذا لم 
يكن شرط وجود الثىء دائما لم يكن ذلك للشيءدائما . وجوابهأن وجود 
هذه الحوادث أن توقف على وجود حركة وتلك على وجود آخری 
وهلم جرا ازم وجود واجعاع حركات لانبهاية لها ونبيمترتبة طبعاووضعا 
أما طبعا فلكون السابق شرطا للاحق وأما وضعا فلائها إذا كانت 
جتمعة فى الخار ج كان لكل منها وضع «النسبة إلى الآخر فى الوجود 
الخارجى وهو محال لما تقدم ى التسلسل وإن توقف هذا الحادث على 


رو 
عدم حركة بعد وجودها كان الموجب مع عدم تلك الحركة عله تامة 
مستمرة لوجود هذا الحادث فيلزم من دوام الموجب مععدم تكالخركة 
بعد وجودها دوام هذا الحادث ولا يردأ نه يتوقف على تلا<ق أشخاص 
الجر كة متعاقبة لا أول 4| و کل سابق معد للاحق فلالزم الاجعاع 
التقدم ولا يلزم مام العلة أيضا يا فى الثاتى لأنه ينفيه برهان اجموع 
أو التكافق 


ٍحتیاج المکن ی ونر ضروری 


لا كان کل من الوجود والعدم بالنسبة ای ذات المکن سواء امتنع 
وجوده إلا لمرجح برجح وجوده على عدمه والعلم بهذا الحكم بديهى فانه 
يجزم بهالصييان الذين للم أدتى مييز ألا ترى أن كف الميزان إذا تساو يتا 
لذاتهما وقال قاثل ترججحت |حداهاعی الا خری بلا مجح من خارج 
لم يقبله صبي مميز وعل ببطلانه بداهة وكل عاقل إذا تصور الممكن والحاجة 
حع بالضرورة أنه حتاج ال مرجح والضروريات قد يقع فها تقاوت 
بالجلاء وافاء للالف وعدمه فان الا لف ببعض الیدمهیات والاستثناس 
به بستدعیُزيادة حلاء وعدمه قد یستدعی خفاء وغذا قبل ان البدیات 
قد يكون فى التصديق بها خفاء سبب خفاء التصورات الواقعة فیه إما 
لعدم الالف وإما لانما مكتسبة فان التصديق البدمي قد يتوقف على 
تصوررات مكتسبة ومع هذا فلا قدح فىبداهته . وحيث عامت هذا فلا 
تقل ان هذا الحم لس مثلقوانا الواحد نصف الاثنين ویلزم‌هذا اج 
أن وجود الممكن ستدعی وجود الواجب بالضرورة فان سبب ذلك 


احتیاج المکن ای امو رف وجوده کا قد مناه وحث علمنا أن الدور 


س 
والتسلسل باطلان وعامنا حدوث الاعراض والجواهر وعلمنا ضرورة 
احتیاج المکن ای او نشر ع الان فی السکلام فی الا میات مقدمین 
الكلام على إثبات الصا نع ومدخلية ماتقدم فى اثبات الصانع وغره 
ستراها فى الاستدلال عليه وعلى غيره من باق العقائد والله مبدينا الى 
ام سل 


( الكلام فى الات‎ ١ 


بيان الطريقين ف اثبات الصانع 

اعم أن هن الناس من أثبت حدوث العالم وامكانه يجميع 
أجزائه ثم استدل بحدوثه وامكانه على وجود الصانع وهوالطريق 
الذى سلكه المتكلمون و بعض الحمكاء ومنهم من اعتبر حال الوجود 
.واستدل بالنظر فى الموجود وأنه واجب أو ممكن وهو الطريق الذى 
سلكه الشيخ فى الاشارات ونذكر الطريقين تتمما لفائدة فنقول , 
قدمنا أن كلا من الجوهر والعرض حادث وأثبتنا ذلك بالبرهان فهما 
موجودان حادئان فتعين أنه لا بد لهما من محدث فتقول فی نظم 
الدلیل العام وهو جواهر وأعراض إذ لم يتم برهان على غيرها 


حادث و کل حادث لا بد له من محدث . أما الصغرى فنظر ية مد كل" 


وأما الكبرى فضرور ية وقيل نظرية آیضا لاحتیاجها این قال 
لأن الحادث محتاج إلى الغير فى وجوده ا قدمنا إلى هنا ثبت أن العالم 
حادث وأنه لا بد له من محدث وأما أن هذا المحدث واجب فهو مدعى 
آخر دليله أنه لوكان محدثه غير واجب أو غير قديم لأدى الى الدور 
أو التسلسل لانه يكون موجوداً غير واجب وغير الواجب مکن حتاج 


مانت 
الى سبب » وقد قدمنا بطلائهما ولك أن تقول أيضاً : العالم جواهر 
وأعراض تمكن وكل ممكن محتاج فى وجوده الى سبب فالعالم محتاج الى 
سلب وهذا السبب واجب . آما الصفری فلا ن الجواهر مر كبة ومتعددة 
وها من لوازم الأمكان كا قدمنا » ولأرت الأعراض ممكنة لتفاوةم! 
واختلافبا مقيسة ال حالما والأجسام متاثلة لأنها مركية من الجواهر 
الفردة فاختصاص كل جسم بأعراض دون أخرى لايد له من خصص 
وكل محتاج إلى الخصص ممكن . إلى هنا ثبت أن الجواهر والأعراض 
مكنة و کل مکی تاج إلى السبب وهذا ظاهر أيضاً مما قدمناه وأما 
أن هذا السبب واجب فلدفع الدور آو التسلسل . الطريق الثاتى أن فى 
الواقع موجوداً مع قطع النظر عن خصوصيات الموجودات وأحوالها 
مه یگ مها الفطرة ذان كان ذلك الموجود واجباً فبو المطلوب وإن 
كان ممكناً احتاج إلى مؤئر ولا بدمن الانتهاء إلى الواجب دفعاً للدور 
أو التسال وذكر يعضهم مسلكا آخر وهو أنه لاشك فى وجود موجود 
مك کال رکبات فان استند ای الواجب ابداء فطاهر ون تسلسلت 
المكنات إلى غير النهابة قلنا جميع المکنات أى ذات هذه السلسلة إلى 
غير النهاءة ممكنة لاحتياجها إلى أجزائها التى هي غيرها فتكون محتاجة 
إلى علة لما تقدم وعاتها إما تفسبا أو جزؤها أو خارج عنها والأولان 
باطلان لما تقدم فتعين أن يكون خارجا واجباً »> وإلا لكان من جلة 
المکنات ء وقول أيضاً لو احصر الموجود فى اللمكنات قفط لزم أن 
لا وجد شىء أصلا لأن اللمكن وإنكان متعدداً لا يستقل وجود 
ولا إبجاد وإد لاوجود ولا اجاد فلا موجود لا بذانه ولا بغیره » 
ولایصح امسر كبالد لال التقلية هنا وهو ظاهر . ٠‏ 
(:) 


دو 
أدلة ألنوحيد ألثلا يك وبان م ع اليه كل و احد متا 

توحيده تعالى : إلى هنا ثبت أن موجد العام واجب الوجود لذاته 
والان ترید اثبات صفات طذا الواجب » بعضا قام علیه البرهان العقل 
والقیی » و بعضیا ثبت بالقیی فقط . فقول هذا الوجود الواجب لذانه 
لا تر کیب فيه وإلا لكان ممكناً ولا تعدد لافراده لأنها لو تعددت 
لاحتاجت إلى ما به الامتياز وما به الامتباز اما فس الاهية الواجبة و 
جزها أولازمبا آومفصل اذ الواجب حینئذ لایکون بدون ذلك فلوکان 
المیز جزأه يلزم ال ر کیب و منفصلاعنها فلا وجوب للاحتیاج الستلزم 
للامكان و إن كان المميز الماهية و لازمبا فلا واجب وجوده غسيره 
وممصله أن علة تعين واجب الوجود إن كانت ماهيته و لازم‌ماهیته وجب 
كونه قرداً واحداً وإن كانت غيرها وغير لازمبا كان واجب الوجود 
محتاجا فى تعينه إلى غيره و إن كانت علة التعيين جزأ الماهية لزم التركيب 
وهو ينافى الوجوب بالذات وهذا الدليل مرجعه منع تعدد الواجب باعتبار 
كونه واجباً وهنا حث وهو أنه لا يحوز أن يكون الامتياز بنفس 
الاهية ععی آن تکون کل ماهية منتحصرة فی فرد حیث عتاز کل عن 
الآخر ماهيته الممتازة بنفسها و يلزم كلا منهما الوجوب الذاتى إذ لاامتناع 
فى كون الوجوب لازما أعم فل يستازم كون” التعين بنفس الماهية اثتفاء 
التعدد إنما يازم ذلك لو انحدا فى الماهية . وجوابه أن اشتراكهما فى 
عارض الوجوب يستلزم اشتراكهما في شىء من الماهية ضرورة لزوم 
المناسبة بين القتضی والقتضی ویدل أيضاً على عدم تعدد الواجب لذاته 
أن وقوع ما قصده الواجبان لذاتهما المستغنيان لذاتهما المستقلان إما بهما 
معاً فلا استقلال أو بكل منهما قتتوارد علتان على معلول واحد وهو 


س واه د 


باطل بالضرورة أو بأحدهما فترجيح بلا مرجح لأن نسبة القدورات 
إلمهما سواء إذ المقتضى للقادرية ذائهما و للمقدورية الامكان لأ نالوجوب 
والامتناع حیلان القدورية فیلزم عسدم وجود ثیء من المکنات 
لاستلزامه ما تقدم من حد احالات فان قال قائل جوز آن لا بقع شل 
هذا اللقدور لازوم امحال آو یقع بهما جميعاً لا بكل منهما لثلا يلزم محال 
لأنا تقول الأول باطل لازوم مجزهما ولان ال‌انع من وقوعه با حدهبا 
ليس إلا وقوعه بالآخر فيازم من عدم وقوعه ما وقوعه بهما وکذا 
الثاتى لأن التندير استقلال كل منهما ومرجع هذا الدليل النظر إلى 
الواجب لذاته باعتبار استقلاله واستغنائه و كال قدرته والنظر إلى الممكن 
غار وتو ره وید | سا على عدم تعدد الواجب أنه إدا أراد أحدهما 
أمراً فاما أن يتمكن الآخر من إرادة ضده أم لا وكلاهما محال فان م 
يتمكن فعاجز إد لا مانع سوی تعلق قدرة الا ول وان مكن لزم من 
فرض وقوعبما إما وقوع الضدين معاً وهو محال أولا وقوعیما وهو 
بز لهما مع الاستحالة فى مثل الحركة والسكون أو وقوع أحدهمافقط 
وهو ترجیح بلا مرججح ومرجع هذا الدليل إلى النظر للواجب والمقدور 
معا لکن وجه غیر الذی قبله فان همذا بالتظر لا حد الواجبين مع 
الواجب ال خر فى ارادة غير ما أراده والمتقدم فما لو اتفقا فى إرادة شىء 
واحد ولذا اختص كل منهما باسم فالآخر منهما يسمى برهان القاتم 


وما قبله سمی برهان التوارد ۰ 


سس OF‏ ات 


سان ما تشي ر المه الأ رة الاحكرعة 
« لوكان فما المة إلا الله لفسدتا» 


ورهان العانع وما قبله مشار المهما بقوله تعالى ( لو كان فمهما آلمة 
إلا اله لمسدتا ) و بان معنى الا ية أنه لو تعدد الاله م تعكون السموات 
والا رض لأن تكونهما إما مجموع القدرتين أو بكل منهما أو بأحدها 
مع إرادة الآخر وجودها أو إرادته عدم وجودها والكل باطل کا تقدم 
وعلى هذ! فالمراد من الفساد عدم التكوين ولزوم الفساد للتعدد حيتئذ 
عقلا ظاهر وإن أريد بالفساد الحروج عما هما عليه من النظام فبيانه أنه 
لو تعدد الاله لوجد التنازع والتغالب وبميز صنع كل عن صنع الآخر بحم 
العادة فلم يحصل بين أجزاء العالم هذا الالتثام الذى باعتياره صار 
الكل كأنه شخص واحد ومحتل النظام الذى به بقاء الانواع ولزوم 
الفساد ذا الى التعدد عادی کا هو ظاهر وعل هذا تکون الا ية مشيرة 
الماع فقط وبما ينبثى مراعاته أن المسلكين الاخيرين مرجعهما وجود 
العام والمساك الاول مرجعه إلى وحدة الواجب من حيث هو واجب 
بقطع النظر عن وجود السام والقرآن مسلكه لفت العقول إلى ما بين 
أبدهم وما يشاهدونه ليستفيدوا منه ما يهد.هم إلى ووحدة الواجب وليس 
كل شخص تحصل عنده المقدمات التى روعيت فى الدليل الاول لاف 
الدليلين الاخيرين لأن مبناهما على المشاهدة > قال جماعة ويصح السك 
بالدلائل التفلية فى اثبات التوحيد اعدم توقف صعتها على التوحيد لارنف 
الدليل السمعى و إن توقف على معرفة الواجب لذاته لكن معرقة الواجب 
لا تتوقف على معرفة الوحدة حتى يدور بل الوجوب بالذات يستازم 


شاه 
الو حدةف اليحقق فةط و بعضهم منع هذا وتال ان‌الوجوب بالذات بستلرم 
الوحدة مطلقاً عقلا وخارجا وهوالذى ستطلع عليه عندميحث ما لفة ذاته 
' لسائر الذوات 
مان معی القدر مو الابجاب 

قدرته تعالى : القدرة صفة يتمكن الفاعل مها من الفعل والترك فالقادر 
هو الذى يصح منه الفعل والترك فين شاء فمل وإن شاء ترك ومعناه صعة 
کل منهما عته لذاته وهذا لابنای وجوب وقوع القعل عنه عند خلوص 
الدواعی والا مجاب معناه وجوب الفعل عن الفاعل بالنظر لذات الفاعل 
محبث لایتمکن من الترك أصلا فللوجب هو الذی بلزم عنه الفعل لذانه 
حيث لا .شمكن منالترك أصلا إذا تقرر هذا قول : 

دليل اثبات القدر ة ألو اجب 

ذهب جماعة ال تكلمين وبعض المكاء إلى أن الواجب قادر وإلى أنه 
موجب ذهب ججهور الحكاء فدليل المتكلمين أنه لو كان موجبا لاقادراً 
لزم أحد أموراثلاثة إما قدم العالم أو وجود حوادث لا أول لا معاً أو 
متعاقبة وكليا محالة لأنه إن لم يتوقف تأثيره فى العالم على شىء صلا لزم 
قدم العالم ضرورة امتناع ملف الأئر عن المؤئر النام وقد ثبت حدوث 
العالم ما قدمتاه وإن توقف تأثيره فى وجود العالم على شرط حادث فاما أن 
يتوقف على وجوده أو على ارتفاعه فان توقف على وجود شرط حادث 
تقل الکلام إلى كيفية حدوث الشرط کالکلام فی صدور العام فبار 
صدوره بشرط آخر و کذا القول فی حدوث شرط الشرط فبلزم اجناع 
حوادث متسلسلة لاناية شا لاحتیاج کل شرط ای شرط آخر مقارن 
له إلى غير النهاية وهو محال ؟! تقدم و إن توقف لأثيره فى العالمعلى ارتفاع 


ES 
شرط حادث بعد وجوده لزم حوادث متعاقية لا ال انة وهو عحال‎ 
| أيضا لا تقدم . رب تائل بقول لا نسم أنه لو کان موجا وم يتوقف‎ 
تأثيره على شرط أصلا لزم قدم العام الذى قام البرهان على حدوثه فان‎ 
تخلف الأثر عن المؤثر إما يمتنع إذا كان الأنر مكنا ا بينا أنه لو وجد‎ 
العام فى الأزل لكان إما ساكنا أو متحركا وكل محال فوجود العالم فى‎ 
الأزل محال فتخلف الأثر عن الو رلا متناع وجود العالم قى الا زل فان‎ 
صحة صدور الا تر عن ال ثر کا يعتير فهها وجود المؤثر ,تبر فمها أأيضاً‎ 
[مکان الاثر فتقول للقائل ان هذا لارد لاآن الفروض أت الوثر‎ 
لا بتوقف تا یره عی‌شیء صلا فسکون العلة نامة والعلول لاعتاج ی‎ 
شىء أصلا سوی هذه العلة والذي أوردهالقائل مرجعه إلى عدم نام العلة‎ 
وإن أورد القائل أذا لانسلم لزوم انحال فیا لوکان وجود العام متوقفا یی‎ 
ارتفاع شرط حادث لا نه لامکن التطبیق لأن الجلتين فى هذه اللالة‎ 
لا پتصفان بالزيادة والتقصان لا آن بوت الوصف لاموصوف فرع پوت‎ 
الموصوف فى نفسه . واجماتان غير موجودتين فی اارج فامتنع اتصافهما‎ 
بالزيادة والنتقصانلان الزيادة والتقصانمن أوصافالموجودات فنجيبه بأن‎ 
هد اغبر مسل انه منقوض بالزمان فانه يتصف بالزيادة والتقصان مع عدم‎ 
الوجو دو يتصورالتطبيق مع‌لتع قب‌لان مداره عل نظر العقل |جالا کاقدمنا‎ 
لاعل التفصیل فانهحال عقلاوهذا کاف و قول‌هو باطل برهان‌الجموع‎ 
أو التكافؤ وقد قدمناها فانعاد ذلك القائل وقال هذا الدليل لايدل إلا‎ 
على أن المؤثر فى العام قادر ولم يقتض أن يكون واجب الوجود هو‎ 
القادر + لا مجوز أن يكون موحد العالم وسطاً مختاراً بأن يكون الواجب‎ 


لذاته اقتضى على سبيل الايجاب موجوداً قد ما ليس يسم ولا جیانی قادرا 
ختارا وذلك القادر الختار هو الذى أوجد العام بالقدرة والاختيار . 
فنجيبه بأنا لانسم ذلك لأن كل ماسوی الواجب مکن و كل ممكن مفتقر 
فى وجوده إلى الؤثر وكل مفتقر إلى المؤثر محدث لأن تأثير الو ثر فيه 
بالامجاد لا يكون حالة الوجود لاستحالة امجاد الوجود فيكون تأثيره فيه 
إما حالة الحدوث أو حالة العدم وعلى التقد رين يازم حدوث الاثر وإذا 
کان الوسط حادناً لامكن أن يكون أثراً للموجب القدم إلا بتوسط 
حوادث متعاقبة لا إلى أول وهو باطل . ويدل أيضاً على أن الواجب 
قادر لا موجب اختلاف الاجسام بالاوصاف واختصاص کل ماله من 
اللون والشكل والطعم والرائحة فان هذا الاختلاف لابد أن يكون 
نخصص لامتناع التخصيص بلا مخصص وزذاك الخصص لاجوز أن 
يكون نفس الاجسام أو شيئاً من لوازمها لان طبيعة الاجسام واحدة بل 
أمراً آخر فيتقل الكلام إلى اختصاصه بذلك الجسم فاما آن تتسلسل 
اتخصصات وهو حال أو تتتعى إلى القادر الختار لان نسبة الموجب إلى 
الكل على السواء و إلى هذا الاشارة بقولهتعا لى ( ومن آياتهخلقالعسموات 
والارض واختلاف أ لستتك وألوانك إن ني ذلك لا "يات للعامين ) 
وقد يتمسك ف إثبات كون الواجب قادزا بالاجماع والنصوص القطعية 
عن الكتاب والسنة ولكنه مناقش ما يطول ذكره 


ودليل من قال إن الواجب الذى تستكند | ليه المكنات موجب‌آی 
غير قادر أنه لو کان ذاعلا با آفدرة لكان تعلق قدرنه بأحد المتساوين 


6 سب 


بالنظر إلى نفس القدرة إما مفتقر إلى مجح أولا فان كان مفتقراً إلى 
هرجح يتقل الكلام إلى تأثيره فى ذلكالمرجح ويازمالتسلسل فى اا رجحات 
وإن لم يمتمر لزم انسداد باب إثيات الصا نع لان مبناهعلي امتناع الترجيح 
بلا مرجح ورد ذلك بعدم التسلم لكل أن تقول فى حال افتقار تعلق 
القدرة إلى مرجح لايازم التسلسل جواز أن كون الارادةمى المرجح. 
الذى يتعاق بأحاد المتساويين لذاته وفيا لوم يفتقر ی مرجح لایلزم 
انسداد باب بات الساع لان اللفضي إلى ذلك جواز ترجح الممكن بلا 
مرجح عمیی حفقه بلا مو بر لا رحیح القادر أحد مقدورة بلا مرجح 
معنى محصيصه الا یقاع من‌غیر داعية ولا لزم من جواز هنذا جو از ذاله 
فتدير . واستدلوا أيضاً بأن تعلق الفدرة إما قدى فيازم قدم الأثر منعاً 
لتتخلف المعلول عن العاة التامة وإما حادث قلا بد من تعلق آخر حادث 
فتتساسل الوادث ورده آن تعلق القدرة والارادة قديم بوجود العالم فيا 
لا زال آو حادث و تعلق الفدرة و الارادة لذاتهما عی آنالتلغات اعتبار به 
واستدلوا يضاً بأن الآر لا بصدرعن ال تالا بعدم تام الشراثط ضرورة 
وحينئذ لا بتمكن الفاعل من الترك لامتناع التخلف فلا فرق بين الوجب 
و القادر . ودفع هذا أنا لا سل امتتاع وقو ع الا ر من الختار وإن. 
سابناه فلا نسم آن هذا یقتضی کون‌الفاعل موجباً لا مختارا فان الوجوب 
الا ختیار محقق للاختیار لامناف لهلنه حيث لوشاء لرك مخلاف!اوجب 
واستدلوا أيضاً بأن النى ترك“محض وعدم مستمر فلا يكون مقدورا . 
وجو اه أن القادر هو الذى ريصح منه الفعل والترك لا أن يفعل الترك 
واستدلوا أيضا بأن القدور لامحخلو من وجود أو عدم و الاصل وابجب. 


والقابل له متنع فانتفت الکنة . وجوابه أن المككنة حاصلة فى الال 


ا 
من الامجاد فی الستقبل أو حاصلة فى الخال بالنظر إلى ذاته ويمكرن 
نقض هذا الدليل بأنه يجرى فى الايجاب بعين ماجرىيدفىإثبات القادرمة 
فيقال:أثير ال موجب ف الأثر إماحال وجوده أو حال عدمه ام فا كان جوابا 
لک ېو جواب لنا واستدلوا أيضا بأن أثر المختار إن كان أولي من الترك 
لزم الاستكال بالغير وإن لم يكن أولى لزم العبث وكلاهما محال . وجوابه 
أنه يك فى ننى العبث كونه أولي فى نفس الأمر أو بالنسبة إلى الغير من 
غير أن تكون الأولوبة أولى بالفاعل وإن “عى عبثا لحلوه عن تفع الفاعل 
فلیس عستحیل با لنظر الواجب واستدلوا أ بضا أنه لو کان قادرا لاموجبا 
لزم اقلاب آلمتنع مکنا أو جواز كون الأزلى أنرا لقادر . وجواه 
أن العام مكن أزلا نظرا لذانه ورعتنع وقوعه فى الأزل نظرا إلى استناده 
إلى القادر الختار 


قدرة الواجب تعالى عامة التعاق مجميع الممكنات معنى أن كل 
الممكنات واقعة بقدرته وإرادته اجداء بحيث لا يؤثر سواه فى شىء منها 
فلا وجد مکن بغير قدرته ودليل ذلك أن المقتضى للقادرية ذاته والصحح 
للمقدورية هو الامكان ولا برد أنه جوز اختصاص بعض المکنات 
بشرط لتعلق القدرة آو مانع عنه ومجرد المقتضى والمصحح لا يكنى بدون 
الشرط وعدم المانخ لدفعه بأن النظر ای ذات المکن وذات الفدرة وورد 
أيضا أنه يجوز أن يكون إمكان كل ماهية مغارا بالحقيقة لامكان الماهية 
الأخرى غينئذ لا تكوى جميع الماهيات مشتركة فى مصحح المقدورية 
ودفتخه أن حقيقة إمكان الممكن هى استواء طرفی الوجود والعدم 


سس الوه د 
بالنسية إ ليه لذاته وهو هستو ی حي المکنات ولست قدرنه مقتصرة 
على بعض الممكنات وإلا لزم العجز ولما تقدم قبل هذا ولا بطرئ علا 
العدم لأنها مقتضى لذاته فبى فى مرتبة الوجود والوجود مقتضى الذات 


وشده المنأسية تقول : 
تحقيق ی زادة الصفات 


إن حفات الله تعالى عند المتكلمين القائلين بوجودها وزيادتها 
على ذات الواجب ليست واجبة بالذات و إلا لزم تعدد الواجب بالذات 
ولا يتصور فيها مع آنها صفة آن تکون واجبة بالذات وإلا ازم قاب 
القائق فتکون مکنة وهي موجودة فتکون مفتقرة ال موئر وتکون 
متعلق القدرة لانه لامخرج مکن ما موجود عن أن تتعاق به وإذا كانت 
متعلقا للقدرة کانت حادثة وحدوغا بصفة آخری والصفة الاخری بصفة 
آخری وهکذا فیازم التسلسل وان کانت الصفات مکنة وم تتعلق با 
القدرة كانت ممكنة موجودة وبعدت عنه بطریق الامجاب فیازم التخصیص 
فى القواعد العقلية وأن بعض المکنات موجود بطریق الاجاب و بعضبا 
بطریق الاختبار وهو باطل, لعموم قدرته تعالى وقيم البرهان المقل عليه 
والذى يقتضيه النظر السديد فى كلام المتكلمين أنه قد مععت هذه الصفات 
وقام البرهان العقلى عليها وورد إطلاق المشتق على الواجب فا خذ التکلمون 
من هذا كله أن له صفات موجودة زائدة على ذاته وتوجيه كلامهم 
ومرجعهم هذا يا هو مدون فى بطون الكتب لا یفید آنها موجودة 
وزائدة فقول إن لله صفات هى مقتضی ذانه فبی فی مرتبة الوجود فک 
آن وجوده مقتضی ذانه و لیس جمکن کذلك صفاته مقتضی ذاته فلاتکون 


سم ۹و سب 


الذات مؤئرةفيبا لا بطريق الامجاب ولا بطریق الاختیار فلیست مکنة 
بل و اجبة للذات کوجوب الوجود للذات ولا بازم تعدد الواجب لانها 
حينئذ من لوازم الذات کا آن الوجود من لوازم الذات فلا فرق بینخا 
وهذا غاية مامكن فى توجيه كلام بعض المتكلمين و بغير هذا لا يعقل 
كلامم وتوضيح المقام أنه لو كان له تعالى صفات موجودة زائدة على 
الذات لكانت إما واجبة لذاتها أو تمكنة لذاتها لانحصار الموجود ف الممكن 
والواجب و کلاهما باطل . أما الأول قلا نه يلزم تعدد الواجب لذانه 
وقد قام البرهان على عدم تعدد الواجب لذانه . و أما الثاتى فلا آن المکن 
الموجود محتاج فى وجوده إلى مؤنر كا قدمناه من أن احتياج الممكن إلى 
امو تر فى وجوده ضرورى فتكون الصفات محتاجة إلى مؤنر والمؤئر فيها 
إما الذات أو غيرها والثاتى ممنوع لأنه يؤدى إلى أن تكون الذات 
ممتاجة إلى الغير فى قيام صفاتها بها وهو يناف الوجوب الذانى فتعين أن 
يكون المؤثر فيها نفس الذات وتأثير الذات فيا إما بطريق الا جاب أو 
بطريق القادرية فان كان بطريق الايحاب ققد قام البرهان العقلي على أنه 
مؤثر بطريق الاختيار وقام البرهان العقلى أيضا على عموم تعلق قدرته 
تعالى بكل ممکن موجود و تخصیص ذلك يغير الصفات مخصيص فى 
لقو اعد العقلية وهو باطل وان کان تاره فیها بطریق الاختیار کانت 
حادثة وقد قام البرهان العقلى على عدم قيام احوادث نذائه والتکلمون 
حتارون مرة آنها واجبة لذاتها ولا ورد عليهم أنه يلزم تعدد الواجب 
لذاته أجلو ١‏ بأن هذا فى غير الذات والصفات وفاتهم أن الصفة باعتبار كونها 
صبفة لايعقل أن تنكون واجبة لذاتها ومرة أحانوا بأنه لاتعدد لا مها ليست 


هو ولاغیره وختارون مرة أخرى أنها ممكنة ولا ورد علهم أن كل 


۲ سن لخ" مت 


میک مو حو ۵ تتعلق به قدرة الواجب لعموم تعلق القدرة کا قام عليه 


البرهان وأن كل تمكن محتاج إلى مؤثر أحابوا بتخصيص عموم تعلق 
القدرة بغير الصفات وأ نت ری من هذا کله عدم قيام برهان بصح الاعناد. 
عليه ليصح كلام بعض المتكلمين بحسب مانقل عنهم لا ا بينامقبلا . فلهذا 
تقول . إن مسألة وجود الصفات وزيادتها ليست مما يجب اعتقاده 
والذي بحب على المكلف اعتقاده أن لله صفات وأما أنها موجودة زائدة 
على الذات فليس من الدين فى هنوت هذا. 
أدلة المعتزلة لعدم عموم القدره 

وقالت المعتزلة لايؤثر فى الشرور والقبائح لان صدورها عنه سفه إن. 
كأن عالما بالقبح وجبل إن لميكن عالما به ودفعه أ الا نسالمقبحالقدرةعلى 
القييح وأيضاً لا قبيح بالنسبة إليه فانه ملكم كا سيا تى وقال البلخى إنه 
تعالى لا یقدر عی مثل مقدور المبد لا ن مقدوره اما طاعة آوسفه وت 
وذلك محال ودفعه أن فعل العبد فى نفسه حر كة أو سكو نوكونه طاعة 
أو سفها أو عبثاً اعتبارات تعرض للفعل بالنسبة للعبد وأما فعله تعالى 
فيزه عن هذه الاعتبارات كاز أن يصدر عنه مثل فعل العبد مجرداً عنبا 
فان الأختلاف بالعوارض لاينافي القاثل ف الماهية .ربتائل يقو ل ماصدر 
عنه من أمثال أفعالنا إما أن يشتمل على مصاحة أو مفسدةأو مخاوعنها 
وعلى التقادير یسکون متصفاً نقی«من الاعتبارات الذ کورة . تقو ل ااذلك 
لفعل الصادر خال عن الغرض كسائر أفعاله الئزهة عرن. الا غراض 
فلا يتجه أن يننال هناك مصلحة أو مفسدة لأن هذا إذا كان النمل 
صادراً ممن شأنه ذلك أما إذا وقع من فعله منزه عن الفرض فلا يتصف 
به وقال أبو على لايقدر على نفس مقدور العبد لامتناع اجتاع مؤترينعل. 


E 
أثر واحد فما لو أراداه معا ولان المغدور نوجد عند توافر دواعی‌القادر‎ 
دیق على العدم عاك توافر صو ار فه فلوکان شس مقدور ألعيد مقدو را‎ 
لله تعالى فعند إرادة أله مقدور العيد و كراهية العبد له وعدم إرادته له‎ 
يلزم وقوعه أحفق الداعى ويازم عدم و 5و عه لوحو د الصار فو مرجع‎ 
هذا إلي برهان القانع وهذا يدفم بأن قدرة العبد لم تعلق به على طريق‎ 

التأثير بل على طريق الكسب فلا تأثير لها قى الوجود أصلا . 


والفلاسفة قالوا إنه. تعالى واحد حقيقى لا يصدر عنه إلا واحدحقيق 
والصادر عنه انتداء هو العقل الاول والبواق صادرة عنهبالوسا نط ولا م 
يكن هذا الرأى عرراً عن الفلاسفة و ينم برهان عليهو كل مافر ععلى 
هدا الرأى قول بلا دليل ول يهم ۳ فما رأيتاه من السکتب الا مقا لم 
هرو ية من غير دليل فلبذا لايجاب عن هذا الرأى إلا بعد الوقوف على 
دليلهم محرراً ولم أقف عليه ولذلك قال بعض الكاتبين على خيال العقائد 
أن هذا المذهب غير محرر فتقله والجواب عنه مع عدم التحرير تكثير 
اسواد السکلام فقط 


علبه ۳۹ 1 


عل الواجب تعالى هو انكشاف الواجبات والمستحيلات والجائزات 
له تعالى | تكشمافاناما بحيث بعل الواجب واجباً والستحیل مستحیلا واجا ئز 
جائزاً و باجملة يلم كل شىء أى كل ما يمكن أن يهلم و عخبر عنهكلياً كان 
أو جزئياً على حقيقته وما هوعايه وهونابت للواجب إجماعاً من كلمن 


س 
یثبت الواجب ولکی طریق الاثبات تلف فتال جاعة انه عام لأنه 
فاعل مختار و کل فاعل ختار عا| . آما الکری فظاهرة وأما الصغرى 
فلا ن الفاعل الختار هو الذي یسبق فعله قصده و عتنع توجه القصد إلى 
ماليس علوم وماتراه من عجيب فعل الحلوفات فن إلمام الله لها هذا العلم 
عند الفمل أو مخلتها عالمة بذلك و بعبارة أخرى أنه قد يصدر عون 
الحيواانات العجم بالفصد والاخترار أ فعال متقنة حكة فى تدبير مسا كنها 
وتدیر معایشها كااتحل و المل‌والعنکوت و کثر من الوحوش والطيور 
مع أنها ليست من أولى الع وصدوره عنها إما بخلق الله لما عالمة بذلك 
أو إلحامه ها هذا العم عند الفعل واستدلوا أيضاً بأنه فاعل فعلامتقناً وكل 
من يفعل فعلا متقناً فبو عالم أما الكبرى فظاهره وأما الصغرى فاما ثبت 
أندخالق لعالم ال فلاك والناصر ولا فیها من الأعراض والجواهر وأنواع 
المعادن والنبات على انتساق واتتظام وإتقان و إحكام عار فيه العقول 
(إن فخلق السمواتوالأرض واختلاف الليل والهار وماأتزل الله من 
الساء من ماء فا حرابه‌الارض بعد موتها و بث فيبامن كلدابة وتصر يف 
اراح والسحاب والسیخر بين الساء والارض لایات لقوم يعقلون ) 

و بالة اشمال الآ فعال والآثار على لطائف الصنع و بدائع التزتيب 
وحسن الملاءمة للمنافم والطا بقة للمصاخ عی‌وجه الکال جعل العقل 0 
حك ضروريا بأن هذا لايصدر إلا عن عالم وفى تطور النطفة من حال 
إلى حال وحفظ الجنين حق يتكامل وتطور خلقه وقوته ما يكفيك 


برهانا على عل خالقه والطر يق الأول أسدل من الطر يق الثانى لجواز أن 
بقال جوز أن يصدر عن الواجب موجود تصدرعنه هذه الا فعال التقنة 
المحكة و يكون له العم والقدرة ومنع هذا التجو ی بأنالواجب فاعل مختار 
فلا بد من الرجوع إلى الطر بق الأول 


أدلة السك لاثيات العلم 


وقال جماعة آخرون وثم المياء الواجب عالم لآأنه جرد و كل جرد 
عام لأن التجرد يستازم إمكان المعقولية لالنه برىء من الشوائب وكل 
ماهو كذلك لامحتاج إلى عمل حتی بصير معقولا و [مکات العقولة 
ستازم إمكان المصاحبة بينه و بين العاقل إياه وهذا الامکان لاتوقف 
على حصول الحرد فی‌جوهر العاقل لاءن حصوله قبه نفس الصاحبة فاذن 
ارد سواء وجد فى العقل أو فى الخار ج يلزمه إمكان مصاحبة المعقول 
و إذا لم يتوقف إمكان المصاحبة على وجود المجرد فى العقل أمكنت 
المصاحبة حال وجود الرد فى الخار ج ولا يتصور ذلك إلا حصول الغير 
في امهرد وحاوله فيه وهوعين تعدله فاذن كل مجرد يصح أنيعقل غيره 
وکل مايصح السجرد واجب له بالفعل لان القوة من لواحق المادة وهدا 
الدليل مبنی‌عل مذهبپم من وجود الجردات وأيضاً لفائل أنبقول لانسم 
أن المجردات فى صيرورتها معقولة لا تحتاج إلى عمل يعمل بها إما 
یصح ذاك |ذا احصر الانع من التعقل فىالمادة وتوا بعرا وهو ممنوع وأ يضاً 
لاس آن کل مجرد يصح أن يعقل ذانه جو ز أن يكون بعض الجردات 
تنم تعقله فان ذات واجب الوجود مجرد متنع أن بعقل واستدلوا آ بضا 
بأنه عالم بذاته لانه مجرد ولا معنى لتعقل الجرد ذاته سوى حضور ذاته 


بیان 
عند ذاته معتی عدم الغيية عنبا لاستحالة حصول الثال فثبت آنه عام يذاته 
وهو مستازم ثبوت العم له وأما ثبوت علمه لغيره فلا نه لما ثبت أنه عالم 
بذاته وهو اد ی؛ لاممکنات والعال بالمتبدتىء عام بذى المبدتىء لأن العم 
بالثىء يستازم العم بلوازمه وشي لا تعقل يدون الع بلاعلوم و ما تبعه من 
اللوازم وورد على هذا أن العم با لملة لا يستلزم العم بالمعلول فان العلم بها 
هو مُبدي» ۰ بلا وسط لایستازم الم جمیع السلسلة و لا لزم من العم 
بالثىء العلم جميع لوازمه وهوداطل ودفع هذا أن الكلام فى علم الواجب 
وهو العلم التام والعلم التام يستلزم ذلك ولا يصح إثبات عامه تعالى بالسمع 
فان التصدیق بارسال الرسل و انرال الکتب توقف على التصديق به 
وقول القائل |ذائبت صدق‌الرسول بالعجزة حصل التصدیق یکل ما خر 
به وان + حطر بالبال کون الرسل عالا مکابرة ۰ 


عموم تعلق علبه تعالی 


الواجب تعالی بعم العلوما تکلپا و اجبة وعکنةو متنمة کا عليه من 
كونها كلية أو جزئيسة ومن كونمها واجبة أو ممكنة أو مستحيلة فلع 
9 متعلقا من القسدرة لانها ختص بالمکنات دون الواجبات والمتنمات 
لانبا الصفة الی ,سکن الفاعل ما من الفعل والترك وهذا لا یکون 
فی الواجبات والمتنعات والدلیل عل هذا مثل ما تقدم في الفدرة من 
أن الموجب للعالمية ذاته إمابوسط ؟ هو رأى مثيق الصفات أو بلا 
وسط کا هو رای غيرم والمصحح للمعلومية نفس المعلوم ونسبة الذات 
إلى الكل عی السواء فلو اختصت عاليته بالبعض دون البعض كان 
ذلك نخصص وهو محال لامتناع احتیاج الواجب فى صفاته وکالانه 


منوت 
لنافاته الوجوب الذالى واعل أن البارى لما لم يكن زمانا هو ولا صفانه 
ا حقيقية زمانية لم بتصف الزمان مقیسا السه بالضی" و الاستقبال واحضور 
بل نسبعه إلى الكل سواء فالوجودات من الازل إلى الأبد كل 
معاوم له فی وقته وليس فى عامه كان وكائن وسيكون بل هي حاضرة 
عنده فى أو قاما فمو عا بخصوصيات الجزئرات وأحكامها لكن لا من 
حيث دخول الزمان فيها حسب أوصافها الثلاثة إذ لانحقق لها بالنسة 
اليه ومثل هذا العم یکون * شا مستمرا لایتفیر أصلا کالم با لیات 
وهذا معني قوم انه بعل الجزئيات على الوجه الكلي أى يعلم الجزئيات 
ا بعل الكليات فرعل الجزئيات من حيث هى طبائع جردة عن 
المشخصات من حيث نجب بأسبا ما ليكون الادراك مع کونه کل 
يقينيا منسوبة إلى مبدأ طبيعته النوعية موجودة فى شخصه ذلك 
لا أنها غير موجودة فى غير ذلك الشخص إل مع تجوز أنها موجودة 
فى غيره والمراد أن تلك الجزئيات ما جب بأسبابها من حيث هی 
طبائع أيضا ثم تخصص تلك الجزئيات بطبيعة ذلك المبدأ وخلاصته 
أن العاوم فى الجزئيات هو الأمر الکلی فيعلم زيدا مثلا من حيث هو 
إنسان أى حال كون زيد منسوبا إلى طبيعة نوعية هى الانسان من 
حيث كونه فردا منها وتوجد تلك الطبيعة فى غيره أيضا والدليل 
على ذلك أنه لو عل الجزئيات على الوجه الجزئى 6 لو عم أن زيدا 
متحرك فعند تغير المعلوم أى عند سكونه يازم إما الجهبل أو التغير فى 
.صفانه لأنه إن بتي العم الأول يازم الجبل وإن لم يبق يلزم التغير 
فى صفاته وهما محالان ورد هذا أنا لا نسل أنه لو و يتغير العم الأول 


0) 


سس ات 


وهو متوع فانه عند تغير المعلوم تتغير الاضافة ولتعلق ولا غير العم 
الذی هو الصفة القيقية فلا یلزم الجبل ولا التغير فى صفانه فان تغير 
الاضافات واقع ققد كان الو اجب قبل كل حادث ثم يصير معه ثم يصير 
بعده والتغير فى الاضافة لا وجب التغير فى المضاف وهذا كم ترى مبناه 
أن العم صفة ذات إضافة وأما على أنه إضافة ما رأى بعضبم فالاضافات 
اعتبارات وتعلقات وتغيرها لا وجب تغير الذات وقيل إنه تعالي 
لاع مالا يتناهى لأن مالا يتتاهى ليس عتميز لأنه لوكان متميزا لكان 
له حد وطرف به يتميز ويتفصل عن الشسير وإذا كان له طرف 
فليس غير متناه وكل معلوم متمبز ولانه لو كان عالما ما لا يتناهي لكان 
له علوم غير متناهية لآن للم یکل معلوم یفایر الم غیره لانه مکی 
أن يكون الثىء معاوما وغيره غير معلوم فلولم يكن بين العلمين تغاير 
لكان ذلك الغير أيضا معلوما بسن العم الذى هو واحد واللازم باطل 
بالضرورة ودفع هذين الدليلين بأن المعلوم كل واحد على حدة وهو 
متمز ومتناه فعامه بغير التناهی علمه یکل واحد عل حدة و بأن علمه 
تعالى صفة واحدة لكن تعلقاته غير متناهية و كذا متعلقاته غير متناهية 
واللانهابة فى التعلق والمتعلق غير منوعة ولك أن تقول ما قدمته أا 
المستدل مرجعه إلى قياس الغائب على الشاهد ۸ لا جوز آن یکون له 
تعالى علوم غسير متناهية وما قلنه من أن غير المتناهى غير معلوم لان 
الذهن لا محيطه بغي المتناهى والعلم يقتضى الاحاطة فلا يكون معلوما 
کل هذا مرجعه إلى قياس الغائب على الشاهد وهو غير مفيد لليقين وقاله 
جماعة لا بعل ذاته لعدم الاثنينية والتغاير بين العام والعلوم ودقعه أن 
التغاير الاعتبارى كاف کا فى علمنا بأ قسنا وقالوا أيضا لایع غسيره لا نه 


وجب كثرة فى الذات الاحدى من كل وجه لان العم بأحد المعلومين 
غير العم بالآخر لا قدمنا فيلزم بحسب كثرة المعلومات كثرة الصور 
فى الذات ويبطل هذا أن علمه تعالى ليس إلا تعلفا بالمعلوم من غير 
ارتسام صورة فلا كثرة إلا فى التعلقات والاضافات وبيان ذلك على 
ماذكره بعض أفاضل الدأخرين أن حصول الاشياء له حصول للفاعل 
وذاك باوجوب وحصول الصور العقولة لنا حصول للقابل وذاك 
بالامكان ومع ذلك فلا تستدعي صورا مغايرة لما فانك تعقل شيئا 
بصورة تتصورها أو تستحضرها فبى صادرة عنك مشا ركة ما من غيرك 
وهو الثىء الخارجى ومع ذلك التعقل فانك لا تعقل تلك الصورة بغيرها 
بل کا تعقل ذلك الثىء بها تعقلبا بنفسها من غير أن تتضاعف الصور 
فيك وإذا كانت حالك مع مايصدر عنك مشا رك غيرك بهذه الحال 
فا ظنك محال من یعقل مایصدر عنه لذاته من غبر مذاخلة الغر فاعم 
ليس كونه حلا اتلك الصور شرطا فى التعقل بدليل أنك تعقل ذاتك 
بدون ذلك بل المعتبر حصول الصورة لك حالنّة كانت أو غير حالّة 
والمعلومات الذاتية للعاقل الفاعل لذاته حاصلة له من غير حلول فبه 
فهو اقل إياها من غير أن تكون حالة فيه على أن كثرة الصفات] فى 
الذات لا متنع وقال جماعة متنع علمه بالعدوم لانه نفی حض فلا یز 
فیسه وجوابه أن العم تاج إلى القسيز فى نفس العام لا إلى العيز فى 


الخارج . 
حيأة الواجب و سمعه وبصره 


اتصاف الواجب بالحياة قد اتفقت عليه العقلاء أجمع ودليل ذلك أنه 


م 
قادر وعالم لما تقدم من البراهين و كل تادر وعالم فپوحی بالبداهة واختلف 
فى معنى الحاة فقيل هی صحهة اتصافه تعای بالقدرة وال وقیل هی 
صفة تقتضی ذلك ودلیل الاخیر أنها لو لم تكن صفة تقتضى الصحة 
لكان اختصاصه تعالى هذه الصحة ترجيحا بلا مرجح ونفض بأنه 
لو كان مح ده اختصاص يي الصفة بصفة أخرى و إلا 
لزم الترجيح بلا مرجح فيازم التسلسل وبا ملة ليس الامر الذى 
ضيه ذاته لذاته حتی بندفم نتسلسل واجب آن یکون صفة تقتضي 
الصحة . ملا يجوز أن يكون الامر ذو نفس صحة الفدرة و العلل 
ابات صفة تفتضی الصحة محتاج اي دليل و لیس هذا اللزاع ناما 
فى تفسير معنى لفوی بل هو بیان معتی الصفة باعتبار قیامپا بالواجب 
واذلك حاء الاسعدلال وعم أيضا هن الدين بالضرورة وثبت 
يالكتاب والسنة أنه تعالى حى 


السمع والبصر 


« والسمع واليصر أيضه ثمابهان » الواجب . لان کل حي يصح 
کونه بیع بصسیرا وکل ما ع لواجب من الکالات كيت له 
بالفمل لبراءته عن أن يكون له ذاك بالقوة وهذا الدلیل وضح 
أنه لاخفاء فی آن التصف ماتن الصفتین أکل من لا تصف ہما 
فلو لم يتصف البارى بهما لزم أن يكون غيره أكل منه وهو باطل 
بالضرورة . وال نصاف آن ماتقدم برجع إلى قياس الغائب على الشاهد 
فالحق أن الدليل على ثيوتهما الاجماع وقيام الادلة السمعية على كونه 
تعالى سميعا بصیرا ولا یتوقف الدلیل اللقيي عی ثبوتهما فلا بازم دور 


به 
ولا رد أنه لو کان عیعا بصيرا لكان المسموع وامبصر قدمين أيضا 
لامتناع السمع بدون السموع والبصر بدون مبصر لجواز أن يكون 
کل منهما صفة قد مة ولا تعلقات حادثة ولا رد أبضا أنه لو كان “ميا 
بصيرا لكان جسا لان السمع والبصر تأثير لالحواس عن الحسوسات 
أو حالة إدراكة تتبعه وليست الحواس إلا قوى جسانية لان مرجع 
هذا إلى قياس الغائب على الشاهد وهى فى الشاهد تقارن ما ذکر 
ولاحجة على الاشتراك . والسمع والبصر مغايران لعل لات قد دلت 
الحججج السمعية على أنه تعالى معيع بصير و لفظ السمع والبصر ليس بحقيقة 
ف العم بالمسموع والمبصر وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى الحازلا يجوز 
إلا عند المعارض وليس ف العقل مايصرف الحجج السمعية عن ظاهرها 
فيجب ألاقرار بها بالمقتضي السالمعن المعارض . وكوندسعيعا بصيرا ليس 
معناه أنه یع و بصیر ,آلةبل عه وبصره بدورت ذلك لاستحالة الآلة 
عليه تعالى فسمعه بذاته أو بصفة وأما حقيقة ذلك السمع وذلك البصر 
فما لامجال للعقل فيه كباق الصفات 
اتصاف الواجب تعایی بالارادة 

إثيات الارادة للواجب تعالى متفق عليه عند اجمبور وهو فرع 
تصور معناها واختلفوا فسه ولا بد قبل ذلك من بیان معنی الاختبار 
والقصد لأ نه كثيراما تشتبه هذه الثلاثة . 

الفرق بين الأأرادة والقصدوالآاختيار 

'فالفرق بين الارادة والاختيار اعتبارى فان الختار ينظر إلى الطر فين 
فسختار حدهما والر ید بنظر ال‌الطرف الذی بر یده والقصد هوالارادة 
القار نة للفعل قال‌جپور احگاء ان الارادة اواجب هی فس العم يجميع 


بت گنک 
الوجودات من‌الازل ای الا بد و بأنه كيف ينبثى أنيكون نظام الوجود 
على الوجه الا كل و بكيفية صدوره عنه حتى يكون الموجود على وفق المعلوم 
على أحسن النظام من غير قصد و يسمون هذا العل عناية,. 

وقال غيرهم الارادة فى العلى بما فى الفعل من المصلحة الداعية إلى 
الاجاد وقال التجار الارادة کونه غیر مغلوب ولا مکره . و قال الكعي 
الارادة بالنسبة إلى أفعاله تعالى علمه مباو بالنسبة إلى أفعال غيره أهره ما 
وقال غير هو لاء جما . الارادة صفة مغايرة للعلم والقدرة والامر مر ححة 
لبعض مقدوراته على بعض . والدلیل له أن مخصيص بعض المقدورات 
يا اتحصيل و بعضها بالتقد.م والتأخير وتخصيصها بأوقات معينة مع جواز 
حصوها قبلبا و بعدها ستدعي مخصصا و ليس ذلك المخصص نفس العم 
لأ العم تابع للمعلوم فلايكون متبوعا لامتناع الدور . وببانه أنالعلم المشابه 
للتصور عام للواقع وغيره فلا يكون مرجحاً والعلم المشابه للتصديق فرع 
الوقوع والوقوع فرع الارادة الخصصة وليس هوأ يضاً القدرة لإأن الفدرة 
نسبتها إلى القدورات على السواء فلا تخصص مقدو راً دون مقدور آخر 
ولا وقتاً معنا دون وقت آخر من الأوقات وغير الا مر فان الاس 
معناه الطلب والارادة بها التخصيص فلابد من صفة آخری غير العلم 
والقدرة والاهى لاجلبا اختص بعض المقدو رات بالحدوث دون بمض 
ودوقت معين دون غيره وتلك الصفة هي الارادة . 


الدليل على أنه لا داعى لصفة غير العلم والقدرة, 


قدرة شا الث ر والايجاد وشأن الارادة الرجيخ وال ر من 


حيث هو مؤار غير المرجح هن حيث هو مرجح ولا برد أن علمه تعالى 


ی 
يحدوثه فى الوقت المعين برجحه لمامه تعالى بالاشياء كلها فیعلم أرنف 
هذا يقع وأن ذاك لا يقع ووجود ماعل الله عدمه محال وبالعكس 
فلاجرم علمه, محدوئه فى الوقت المعين رجحه فان خلاف العلوم 
محال أو علبه تعالى بما فى حدوته فى ذلك الوقت من المصلحة 
برجحه فان خلاف الاصلح محال لانا ندفع هذا بعدم جواز أن يكون 
امکان حادث تخصوصاً وقت معن و الا لکان قبل ذاك الوقت ذلك 
الحادت متنع الوجود فصار ممكن الوجود وهو محال لان الممتنع لابصیر 
مکنا . والعلم بان الشیء سیوجد | مایتعلق‌به ٍذا کان الشيء حبث سيوجد 
لأن العلى بأن الثىء سيوجد تابع لكونه بحيث سيوجد فالحيثية سابقة على 
العم فلا يكون كونه بحيث سیوجد من أجل العم وإلا لزم الدور ولا 
يجوز أن يكون عامه ما فى الفعل من الصلحة مرجحاله واعا جوز ذلك لو 
کانت رة ا راه غ مان رت جوع کا ان رمت 
الوجوه المتقدمة ليست أدلة وا هى تنبيبات لأن الارادة بالعنى المتقدم 
مغايرة للع والقدرة والطلب بالبداهة ولا يقال إن نسبة الارادةإلىالفعل 
والترك و إلى جميع الأوتات على السواء إذ لولم يج زتعلقها باالطرف الا خر 
وفى الوقت الآخر لزم نن الفدرة والاختيار وإذا كانت على السواء 
وى بالفعل دون الترك وفى هذا الوقت دون غيره يفقر إلى مرجح 

۰ ونخصص الامتناع وقوع المکن بلا مرجح فيلزم تساسل الارادات لأنا 
تجیب پأنها ما تتعلق بالمراد لذاتها من غير افتقار إلى مرجح آخر لأنها 
صفة شأنها التخصيص والترجيح وأو للمساوى بل المرجوح وليس هذا 
من وجود الممكن بلا مرجح ولا برد أيضا أنه عند تعلق الارادة لا يبتي 

. الشنكن من الترك فيتتق الاختيار لأن الوجوب بالاختيار عض الاختيار 

و بقولنا إن تعلق الارادة لذاتها يندفع أنها إن تعلقت لغرض لازم 


IS 
الاستكال بالغير لأن الغرض غير وإن تعلقت لا لغرض كان ذلك عبع"‎ 
. والعبث عليه محال‎ 

وجه الدفع أنما تتعلق لذاتها وليس معنى أن تعلقبا لذاتها أنه يجب 
أن تعلق بل معناه أنها لانمحتاج إلى مرجح لتعلفها غير ذاتها وبهذايندفم 
ماورد فى هذا اللقام من أن إرادة أحد الضدين إن كانت مغاءرة لارادة 
الآخر وكانت كل واحدة منهما لذاتها متعاقة بأحدهما على التعيين إنجه 
أن يقال إذا لزم أحد الارادتين ذات المريد لم تكن له الارادة المتعلقة 
با لجا نب ال خر بدلا عن الارادة الأولى فلا قدرة معني صحة الفعل والترك 
وإذا م یازم جاز جدد الارادة وحدو ا وإن م تكن مغارة ها بل تتعلق 
إرادة واحدة بهذا تارة و بذاك تارة أخرى فاذا کان تعلقما با حدها لذاتها 
لم بتصور تعلقها بالآآخر و یلزم الا جاب . ووجه الدفع أن ذات الارادة 
يصح تعلقبا بحسب الذات يمعنى عدم الاحتياج إلى الغير وهذا المعنى هو 
الحقتق للاختيار وما تعلقات شتى محسب الوجود والعدم ا 


موم تعاق الارادة 


إرادة الواجب عامة التعلق يجميع الممكنات فكل ماأراده الله تعالى 
فپو کائن وكل مالم برده لم يكن وهذا معنى قول السلف ( ماشاء الله 
كان ومام يشا م يكن ) وخالفت الممتزلة فى الأصلين ذهابا منهم إلى أنه 
يريد من الکفار والعصاة الامان والطاعة ولا يهم مراده وبقع منهم 
الکفر والعصیان وهو غير مراد له وسيأتى مام هذا فى مبحث الأفمال 
إن شاء الله تعالى 


ع سا 
صفة الكلام 

لا خلاف بين أرباب الملل جيعاً فى كون الواجب تعالى متك 
وإما الحلاف فى معني كلامه ودليل إثبات الكلام للواجب عى وهو 
ماقل تواتراً عن الا نياء علپم الصلاة والسلام من أنه تعالی آمر 
بکذا ونهی عن کذا وأخر بکذا وکل هذا من أقسام الکلام و لیس 
ی اثبات الکلام للواجب عا تقل تواترا عن الا نبیاء دور . لان ظبور 
المعجزة كاف فى الدلالة على «دقیم فی دعواه اللبوة و لیس تصدیقه تعال 
فم كلاما له تعاللى حتى يجىء الدور بل تصديقه لم باظبار المعجزة على 
صدق دعوام سواء کانت العجزة من جنس الکلام من حیث كو نه 
معجزاً كالقرآن أم لا 


المذاهب ف الکلام 


واعل أن الفرق المتنازعة فى هذا لقام آرم . الاشاعرة . و انا بلة . 
والكرامية . والمعتزلة وبيان مذاهمم أن الأشاعرة يقولون كلام الواجب 
وصف له ووصف القدم قدم و ریدون من الكلام المعني النفسي کا 
سيتضح . والحنا بلة يقولون هذا بعينه ولكن الكلام عندثم هو اروف 
والأصوات:وهي عندهم قدية . والكرامية يقولون كلام الواجب 
م زكب من الحروف والا صوات وكل مركب من الهروف والاصوات 
حادث . والعتزلة يقولون هذا بعينه ولكن الفرق بين المذهبين أن 
الحكرامية جعلون كلامه قاما به مع كو نه حادم لا هم يجوزون 
قيام الحوادث بذاته والمعترلة لا جعلون کلامه قائماً به لانهم لايجوزون 
قيام الحادث بذاته فبتاك قياسان متعارضان وما بيناه ظبر أن الاشاعرة. 


SS RE 
و انا بلة يتفقون علي صو رة القبا س الاو لو يتخا لمان فى معنى موضو ع صغراه‎ 
فالاشاعرة يقولون كلام الله صفة ليست من جنس الحروف والاصوات‎ 
قامة بذاته منافية للسکوت والا فة هو مها آمر ناه ومخبر وغير ذلك يدل‎ 
عليبا بالاشارة و العيارة والكتابة ذالاختلاف فى الدال دون المسمى إذ‎ 
قد ختلف العيارات بالأأزمنة والأمكنة والأقوام . أما الأول فبأن التعبير‎ 
عن ارسال زيد قبل وقوعه يكون ببرسل وبعد قوعه بأرسلنا وأما‎ 
لثانی فلاان الاشارة الیه اذا کان قرییا تکون مذا و |ذا کان متوسطا‎ 
تکون بذاك واذا کان بعیدا تکون بذلك وأما الثالك' فبأن التعبير‎ 
بالعری ی القرآن ویالسربای فی الزور وبالبرى فى التوراة وباليونانى فى‎ 
الاتجيل ويقربه تمام الققريب قول القائل‎ 
عباراتنا شقی وحسنك واحد وكل إلى ذاك الال يشير‎ 
والحنابلة يقولون كلام الله تعالى هو المركب مرن الروف‎ 
والأصوات وهو وصف له تعالى وهو قدي لآنه لا.كلام عندم إلا‎ 
. ال رکب من روف والاصوات وهي قدبة عندم قائمة بذانه تعال‎ 
والسكرامية والمعنزلة يتفقان على صورة القياس الثانى والاختلاف بينها فى‎ 
كبراه من حيث قيامه بذاته تعالى وعدم قیامه فالسکرامية لا جوزوا‎ 
قيام الحوادث بذاته تعالى جعلوا كلامه المركب مرن الروف‎ 
والأصوات قائما به والمعتزلة لم يكن عندحم كلام إلا المركب من الخروف‎ 
والأصوات وهى حادثة ومنعوا قيام الحوادث بذاته لخعلوا كلامه تعالى‎ 
ليس وصفا له قائما به بل قائما بغيره ونسبة الكلام | ليه تعالى عندهم على‎ 
معنى أنه خالق للكلام فى ااغير أى مخلوق له بواسطة فلا ينافى مذههم من‎ 


£ 


أن أفعال العباد عخلوقة للعباد کا سیأتی وأنث ترى ما ببفاه سا ةا أن 


الفرق الثلاثة غير الأشاعرة متفقون على أنه لا معنى للكلام سوی ال رکب 
من الحروف والا صوات والا شعری ومن معه جعلون للكلام معنى 
غير ال ركب من الروف والاصوات وهو حقيقة فيه بل هو الحقيقة على 
الأصل على ما سيأ لى بيانه . 
جواب عن رأى الحنابلة فى الكلام وقيامه بذات الله 
وها نحن تكلم مع الفرق الثلائة فقول للحنابلة مذهبكم باطل وأن 
الحروف المثرتية المتعاقبة لا تكون أزلية لا أن الا زل ينافى ذلك وكيف 
ينسب للامام المجتبد مثل هذا وأحاب بعضهم عنه فقال إن التعاقب فى 
الوجود تعاقب فى الترتيب كالمكتوب ف المصحف فانه قار الوجود مع أنه 
متعاقفی معنى أنه إذا عكس ترتيبه لا یکون قرآ نا خصول کل حرف 
بعد الآخر إما هو لعدم مساعدة الآلة فينا وأما من تزه عن الآلة 
فكاله مستمر كا زم الأشعرى أو نقول إن ترتيب الحروف 
والأصوات كالطايع لا يظبر ترتيبه إلا عند الطبع على الورق وقول 
للكرامية قيام الحوادث بذاته سيأتى بطلانه وتقول للمعنزلة يمن واقفج 
على عدم قيام الحوادث بذاته وتقول للفرق جميعا لم حصرتم معنى الكلام 
فى الرتب من الهروف والأصوات وكيف تحصرونه فيه وله معنى آخر 


هو حقيقة فيه وقد قدمناه 
القرق بين الكلام النفسى والءل والارادة 


وخشق معق الكلام النفسى 


ونقول فى إثبات ذلك المعى النفسی ان من ورد صيغة أمر أو ی 


بت 
أو خبر آو استخار و غیر ذاك من آنواع الکلام جد فی فسه معانی. 
لا تختلف باختلاف العبارات محسب الا وضاع والاصطلاحات وهذه 
العایی یقصد التکلم حصولا فى نفس السامع ليجرى على موجما فى غير 
إرادة التكلم وغ ير علم اک بالعنى وإن كانا متلازمين فغايرته للعلم 
والارادة فى غاية الظبور ققول المعتزلة إن الذى نجده من أنفسنا إما 
هو العم ما شکل به أو إرادته مكابرة للحس وهذا العنی هو الذى 
شاع عند أهل اللسان إطلاق اسم الکلام علیه کا ورد ف بت. 
الا خطل وغره فثت آن هناك معنى غير العلم وغير الارادة ويطلق عليه 
اسم الکلام وریا بقال ان هذا الذی نجده من أ سنا وقستا علیه 
ما للواجب سبحانه وتعالى فيه قياس الغائي على الشاهد وهو باطل 
خواه آنه إذا ثبتت مقابرته لعلم"الانسانی ثبتت مفایرته لعلم الطلق 
لان عين الثىء لا يقيل الغيرية صلا لكن رد عایه أن هذا إما يتم إذا 
احدت ماهية العم فی الغائب والشاهد وهو ممنوع والق الذی يقتضيه 
النظر الصحيح هو أن الله تعالى طلب الامان من الكفار ول رده 
منهم . أما الاول فلا نه وعدم الثواب بالاعان والعقاب بت ركه . وأما 
الثانی فلما ثبت بالدلیلآن الارادة هی الصفة الخصصة فاذن یکون الطلب 
غير الارادة بالنسبة لله فتم المطلوب وليس طلب الله علمه وهو ظاهر » بعد 
أن أنكر المعتزأة المعني التفسى بعدم الفرق بينه و بين العلم والارادة و أثيتا 
الفرق ماقدمناه ۰ 
أدلة المعيز لة عل مذهيوم 

استدلوا بأنه معلوم بالضرورة أت القرآن وهو كلام الله هو هذا 
'الكلام الو لف النتظم من الروف السموعة وله أول وله آخر 
فبو حادث وخواصه الشهورة اما تصدق على هذا املف الحادث. 


ا 
ورد هذا الاستدلال أن كلام الله يطلق بالاشتراك أو الجاز المشتهر على 
ال لف اتخصوص الذی رجم اه انلواص كا يطلق على المعنى القائم 
بالتفس حقيقة وتوضيحه أن الفرآن ذ كر لفوله تعالى (وهذا ذ كرمبارك ) 
ولقوله (وإنه لذ كر لك ولفومك ) والذ كر محدث لقوله ( مايأ تيبم من 
ذ کر من رهم حدث . مايأ نيهم من ذ کر من الرحن محدث )وعر نی لقوله 
(إنا جعلناه قرآنا عر بيا ) والعربى هو اللفظ لان الما مشتر که بين اللغات 
ومثز ل على النني صبل الله عليه وسل بااتص والاجاع والعنی الفدم اقا م 
بذاته تعالى لايتز ل فقد ورد أنه نزل دفعة الى سماء الدننا لشفظته الحفظة 
ثم نزل به جبر يل منج) حسب القتضیات والوتائم ولکون کلة کن 
واقعة عقب ارادة التكون فى قوله (إنما أمره إذا أراد شيثاً أن يقول 
له كن, فيكون ) يقتضى حدوءها وهى قسم من کلامه تعالی و نوقش فی 
دلالة هذا على حدوما بأن عموم لفظ شیء من حیث و قوعهفى سيا قالنفي 
معنى أى ليس قوله لشىء مما يتقصد إبجاده وإحدائه يقتضى قدمبا إذ او 
كانت حادثة لكانت واقعة بكلمة أخرى سابقة ويتسلسل . وإن جعل 
0 الکلام لای حقيقته بل #از ا عن سرعة الامجاد فلادلال2 فیه علی 
حدوث. كن . وتقول أيضا حقيقة هذا التركيب أنه لیس قوله لشیءهن 
الأشياء عند تكو ينه إلا هذا القول وهو لايقتضى ثبوت هذا القول عند 
كل ثىء ألاترى أنك إذا قات ماقولى لأحد من الناسعندإرشاده إلاأن 
أقول له افعل كذا م يدل على أنك تقول افعل كنا لكل أحد بل على 
انك اوقلت فى حقه شيئاً م يكن إلا هذا الفول . والجواب عن جميع هذا 
ما تقدم من أن الكلام يطلق بالاشتراك أو المجاز المشهو رعلى المعني النفس 
واستدلوا آیضا با نه لو کان له کلام فى الأزل لكان متنوعا فى الأزل 
وال مر وابرفی الازل ولاماًمور ولاساهم سفه . فکِف متصورئیو ته 


له تعالي وجواب هذا الاستدلال أولا انا تمنع أنه لو وجد لکانت له 
نواع وهذا می قاس الفاب عل الشاهد ویکون تنوعه فى مالا يزال 
سب تعلقاته وثانيا تقول إن وجود اللخاطب إما هو فى الكلام اللفظي 
دون الكلام التفسى . أما التفسى فبكفيه الوجود العامي أو أن السفه 
والعبث نما يازءلو أازءالمعدوم وأهر فى عدمه . وأماعلى تقدروجودهبأن 
يكون طلا للفعل ممن سيكون فلاسفه فیه ولاعبث بل هو واقع کا فه 
طلب الرجل الذی آخبره صادق بأنه سيوجد له ولد تما هذا الولد و کا 
فى خطابات النى صل الله عليه وسم بأوامره ونواهيه لکل مکلف‌وجد. 
' الى بوم القيامة لأن اختصاص خطاباته بأهل عصره وثبوت الحم فيمن 
عداثم بطريق القياس بعيد جدا وماعدا الجواب الأول بجع ل التنوع أزليا 
ومتعلقا على مابيناه والجواب الأول مجعل الكلام أزليا ولا تنوع له إلا 
فيا لايزال عند تعلقه واستدل المعتزلة أيضا بأنه لو كان له كلام قدم 
لاستوت نسبته إلى جميع التملقات لان تعلقه لذاته کتعلق العم لذانه فکا 
أن العم يتعلق بمجميع مايصح أن يتعاق به لذاته كذلكالكلام يتعلق جميع 
مايصح أن ,تعلق به وما أن الحسن والقبح شرعيان عند من يثب تالكلام 
القديم صح فى كل فعل أن يأر به ويتهى عنه فيازم تعلق أمره ونه 
بالا فعال کلا فیکون کل فعل مأمورا به ومنپا عنه وموباطل . ورد 
هذا الاستدلال آن تعلق السکلام ببعض دون آخر كتعلق الارادةبذاما 
فو تعلق بذاته یمض دون بعض فلا حتاج الی خصص لان تعلق کل 
صفة مقتضي ذاتها ولايعترض بأنه لو كان كذلك لكانت القدرة متعلقة 
بذاتها فلا داعى للارادة لا نا ترده بأن مقنتضى ذاتها أن يكون تعلقها تبعا 
للارادة لان حقيقتها الصفة التى يتمكن الفاعل بها من الفعل والثر كو يلزم, 


و 
من ذلك أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك وحيث كانت حتقيقتبا ولازمها 
ماذ كر ناه ثبتت تبعيتها للارادة فى تعلقها الذى هو مقتضى ذانها واستدلوا 
أيضا بأنه تعالى أخير بلفظ الماضي نحو !ا أنزلنا . إنا أرسلنا . ولاشك 
أنه لاإنزال ولا إرسال ف الا زل فاو كان كلامه قدما لكا نكذبالا نه 
إخبار بالوقوع ف الماضى ولا عصور ماهو ماض بالقياس إلى الازل . 
واستداوا أيضا بالنسخ فقالوا إنه واقع بالا جاع فى القرآن وهو رفع 
أو اتتہاء ولاشیء منبا بتصو ر فی القدی لان ماثبت قدمه استحال عدمه 
واواب آن ذلك كله يدل على حدوث الالفاظ ودو غير المتنازع فيه 
و استدلوا أيضا بأنه لوكان كلامهأزليا لكان أ برا حىفى دار الجزاء 
لآن مائبت قدمهاستيدال عدمهولا اختصت مكالمةمومىبالطور. والجواب 
أن الكلام الازلى قدها وتعلقاته بالافعال والاشخاص حادثة بارادة من 
الله تعالى واختياره تعلق الامر بصلاة زيد مثلا بعد بلوغه و ينقطع عند 
موته أو تقول ان امختص با لطور هو ماع هومى الكلام 
عدم تعددالكلام 

کلام الواجب واحد لاتعدد فيه دنه لوتعدد لاستند إلى الواجب 
إما بالاختيار أو الايجاب وهما باطلان . أما الأول فلان القدم لايستند 
إلى امختار وأما الثاتى فلان نسبة الموجب إلى الأعداد سواء فيلزم وجود 
کلام لايتناهي ومثل هذا يقال فى سائر الصفات ولأن ثبوت الكلام 
إعا هو بالسمع دون العقل ولا برد بالتعدد بل انعقد الاجاع على نى 
کلام ثان قدم وم متنع اشكر بالأمر والنبى والخبر وغيرها بكلام 
واحد کا قدمنا کنا بانه واحد یتعلق جمیع متعلقاتہ کا فی سائر 
الصفات و إن كانت العقول قاصرة عن إدراك كنه هذا المعني 


No‏ س 


قيل هو المتنوع أزلا لا ستحالة وحود الكنى دون أنواعه وهي 
متعاقة أزلا على ماقدهنا بيانه وقيل هو واحد فى الأزل بتنوع فيا لايزال 
وتقدم كل هذا بوضوح 


دلالة اكلام الافظى على الكلامالنفسى 


دلالة الكلام اللفظى على الكلام النفسى دلالة باللزوم فأنه لما تعلفت 
الصفة القد عة متعلقاتها حصلت معان مخصوصة عبر عنما بالا لفاظ فدلول 
اللفظ المعنى الذى حصسل من تعلق الصفة كالطلب على جبة كذا أو 
الاخبار على جبة كذا وللعضد کلام ف بیان رأى الأشعرى فى الكلام 
التفسى رأ ينا ذكره تتمما للإبحث وأخرناه لما سيأتى فيه فتقول 

مقالة العضد فى رأى الا شعری‌فی الکلام‌النفسی 

قال العضد . إعل أن لظ الم .يطلق ثارة على مدلول الفظ وأخري 
على الامر القا م بالغير والشيخ الاشعرى لا قال الكلام هو المعنى التفسى 
فبم الاصداب أن مراده مدلول الفظ وحده وهو القدم عنده وأما 
العبارارات قاما تسمى كلاما مجازا لدلالتها على ماهو كلام حقيقة حتی 
صرحوا بأن الالفاظ حادثة على مذهبه أيضا لكنها ليست كلاما حقيقة 
ولا فهموا أن هذا المعنى له لوازم كثيرة فاسدة كعدم تكفير من أنكر 
أن مابين دف المصحف كلام الله تعالى حقيقة وكعدم كون المقروء 
واحفوظ کلامه حقيقة إلى غير ذلك مما لانن على المتفطن فى الاحكام 
الدينية |فوجب حمل كلام الشيخ على أنه أراد المعنى الثانى فيكون الكلام 


ماباب 
'لتفسى عنده أهراً شاملا للفظ والمعنى جميعا تام بذات الله تعالى وهو 
مکتوب ی الصاحف مقروء بالا لسن محفوظ فى الصدور وهو غسير 
الكتاية والقراءة والحفظ الحادثة وما يقال من أن الحروف والاًلفاظ 
مترتبة متعاقبة واه أن ذلك الترتيسٍ إا هو فى التلفظ بسبب عدم 
مساعدة الا لة فالتلفظ حادث والا دلة الدالة على الحدوث يجب لها على 
حدوث التلفظ دون حدوث اللفوظ جعا بن الادلة اه 
رد مقالة العضد فى رأى الأشعرى 

ورد عل صدر القال شیء وعل عجزه شىء آخر أما التكفير فلا 
یلزم لان "من أ نکره إن کان منکرا لکونه صفة الله فلا یکفر وإِن أ نكر 
كونه من مبتدعات الله المعجزة يكفر ثم هو يقول بالجازية التى اشهرت 
حتى صارت كأنها حفائق فشتحدی به مدا الاشهار و يعارض وه وكلام 
الله حقيقة بالمعني المتقدم أى بعد الاشتهار فلا يكون المعنى الاول موجبا 
للعدول ثم برد على العجز أن المكتوب أشكال الحروف لا اللفظو يقال 
أيضا القول بان ترتیب الروف |ا هو ف التلفظ دون الملفوظ أمر خارج 
عن طور العقل والجواب بأنالمراد باللفظ القائم بذات الله تعالى وبا لتلفظ 
الفظ الام بنا یتافیه الطبع السلیم فان التلفظ غير اللفظ وحدوث التافظ 
_يستدكى حدوث الملفوظ فالحقف بيانرأى الاشعرى ماتقدمفى صدرالمبحث 

زب الواجب عما يقتضى النقص 
زه الواجب عن الكثرة فالأجزاء والمزئيات 
معناه سلب 7 لايليق بالواجب عنة فیتبزه عن الکژه كسب الاجزاء 


بومحسب الجزئيات لانه لوکان له جزاء لکان مر کبا والترکیب بستازم 
1 )0( 


بت ۸۲ سس 

الاحتياج والواجب لذاته تنتنى عنه الحاجة مطلقا ولان أجزاءه إمآ 
واجبة أو ممكنة فان كانت واجبة لزم تعدد الواجب لذاته وقد قام الرهان 
على عدم تعدده و إن كانت ممكنة فيكون أولى بالامكان ولانه إما 
أن يحتاج أحد الجزأين إلى الآخر فيكون ممكنا أو لاحتاج فلا تلتم 
مهما حقيقة واحدة 

عم عائلة ذاته لغيرها من الحقائق وأدلة ذلك 

وأما عدم تعدد جزئياته فقد قدمنا الكلام عليه فى بحث التوحيد. 
ويتيزه عن مماثلة حقيقته لغيره أى لا تكون حقيقة مشار كه لغيرها 
فى تام الماهية أى الذات وإلا لااحتاج كل منهما إلى ماعيزه وما 
به بمتاز كل منهما عن لآخر يكون خارحا عن حقيقتهما المشتركة بيهما 
مضا إلى الحقيقة لان الموجب للامتياز إن كان ذاته لزم الرجیح بلا 
مرجح لکون ذانه ماثلة و إذا كان الموجب لا به متاز عن غيره حينئذ. 
غير ذاته فان كان ذلك الغير الموجب ملاقيا لذانه عاد الكلام إلى ذلك 
اللاق الوحب بأن يقال موجب ذلك اللاقي إن كان ذاته لزم الرجيح 
بلا مرجح وإنكان غيره عاد الكلام وازم التسلسل ون کان الوجب 
مباينا كان الواجب شتاجا فی هویته وتعینه ال سبب منفصل فكان. 
الواجب ممكنا وهو محال 


ر | ی بعضص المتحكمين ی م كل حففة 
لغيرها من الحة ق وأداتهم وردها 


وذهب بعض المتكلمين إلى أن ذات الواجب ماثل سائر الذواته 


و متاز عا بأحوال أر بعة أو محالة ی صل له ال“ رة وهى الوجود 


00 
الواجب والكون حياً والكون عالاً علماً ناما والكون تادراً قدرةتامة 
أو الالبية الموجبة لبذه الأربعة وهذه الأربعة علمت من شهود آثارها 
وأما الحالة الخامسة وهى أصل للا ربعة المتقدمة فتحتاج إلىبرهانعقل 
قا كتفاء البعض بالاربعة لشهود آثارها و ان کانت متوقمة عل ااهسة 
وممسك هذا البعض بالوجوه المتقدمة فى اشتراك الوجود من القسمة إلى 
الواجب والممكن ومن الجزم بالمطلق مع التردد فى الخصوصية وباتحاد 
القابل فى قولنا امعلوم إما ذات أو صفة والحصر عقلل ولايتم حكونه 
عقلياً إلا إذا كانت الذات مشتركة وهذا المذهب باطل وماسبق من‌الشبه 
غلط بنشأ من اشتباه العارض بالعروض فالشترك مفهوم الذات أى مايعلم 
ونخبر عنه لا ماصدق عليه هذا المفبوم الذى هو عين الذات ونفسبا 
وكلام هؤلاء ماله إلى أن الأشياء تشترك فى مام الاهية وتختلف لوازمما 
وهو غير معقول لأن تنافى اللوازم یقتضی تنافی الملزومات و كلامم أيضاً 
مخالف لصرع القرآن لقوله تمای ( ایس کثله ثیء ) فان أحابوا عن 
انخالفة للقرآن بأن المراد بالمثل ما كان على أخص الأو صاف لقياءالبرهان 
العقلى على الماثلة محسب مارآوا لیجتمع التص والرهان وإن قالوا أيضاً 
الا ية لنا لاعلینا لآن المننى مثل المثل لا المثل لأن الكاف معنی‌مثل . قلنا 
أولا برهانك غير جد لا یناه فلا تؤول الآية وثانياً أن الآية ليست 
لك إما لآن الكاف زائدة جريا على قاعدة التأ كيد فان العرب تدخل 
مايفيد التشبيه على مثله تأ كيدا أو غير زائدة والكلام من باب الكناية 
اما لان ني مثل المثل يستلزم ننى الذات لأن الذات مثل فتعين أنيكون 
الراد مثل الثل هوالثل والا انتفت الذات وقد قام البرهان العفلعل ثبونه 
و ما لأن تفي مثل المثل يستازم الننى للمثل لان امثل مثل لمثله وها لآير 


سب ۸6 سب 
إذا انتنى امثل عمن هو على أخص أوصافك فيكون منفياً عنك لأجل 
المائلة فلم تسكن الآية مؤولة ولادالة لبم فبطل مدهبهم ويتازه عن کونه 
جمما وجوهراً وعرضاً وفى مكان وفي وجبة لأن كل جسم مر كب 
من أجزاء عقلية هي الجنس والفصل حتى ولو كان بسيطاً فى الخارج 
ووجودية هی الپوی والصورة عند الحكاء أو الجواهر الفردة 
عند اللنكلمين ومقدارة هي الابعاض وكل مركب تاج إلى أجزائه 
ولاشیء من احتاج بواجب وليس بعرض لا نالعرض تاج إلىما يقوم 
به إذ لامعنى له سوى ذلك ولا جوهرا لان معناه متمكن يستغنى عن 
انحل أو ماهية إذا وجدت كانت لافى موضوع فيكون وجوده زائداً 
على الشاتى وهو رأي الحكاء ووجود الواجب عينه عندهم والواجب 
ليس كذلك على الأول أيضاً وهو رأى المتكلمين لان الواجب ليس 
متمكن فليس فى مكان لان املكارنف اسم اسطح الباطن من الاوی 
الماس للسطح الظاهر من الحو ى أو اسم للفرا غ الذى يشغله الجسم 
أو الأمنداد الجرد الموجود الذى يشغله الجسم ولا فى جبة لان الجبة 
اسم لتتهى مأخذ الاشارة ومقصد المتحرك فلا يكوتان إلا للجم 
و الواجب ليس كذلك ويصح أن يقال فى فى الجسمية عنه أن كل 
جسم حادث لا سبق وکل جسم متحيز با لضرورة والوجب لبس کد لك 
ولو کان جسیا فأما آن یتصف جمیع صفات الاجسام فیلزم جع الضدین 
کال ر کة والسکون و اما آن لاتصف بثیء فب‌لزم انتقاء بعض لوازم 
الجسم مع أن الضدين قد یکونان حیث لابرتفعان‌و ان اتصف بالبعض‌دون 
البعض فيلزم احتياج الواجب فى صفاته مخصص ويازمالرجيح بلا مرجح 
إن كانلامخصص ولو كان جسما لكان متناهى الا بعادوف تفي از وا ې 


TE 
عنه وجوه آآخر منبا لوكان الواجب متحيراً لزم قدم ايز بالضرورة‎ 
لا متناع وجود التحز بدون حز واللازم باطل ا هرمن حدوث العالم كله‎ 
أى ماسوى الواجب ول وكان فىمكان لكان محتاج یه ضرورة واحتاج‎ 
إلى الغیر ممكن و لوكان فى حيز فاما أن يكون فى جميعبا و فيه تداخل‎ 
المتحيزات و مخا لطة الفاذورات أو فى بعضبا والذات مسعوية بالنسبة إلى‎ 
الكل فيلزم الترجيح بلا مرجح ولا جوهراً فردا أما عتد الحكم‎ 
فلاستجا لته وأما عند ال سكم فلاستازامه أرن يكون الواجب أصغر‎ 
الاشیاء وأحقرها وهو محال لاستحالة وصفه تعالى بالصغر ولا بالكر‎ 
ولا بالحقارة وأثيت له الجبة جاعة محتجین بالعقل والتقل آما العقل فلان‎ 
بد ته شاهدة بأن كل مو جودين لا بد أن يكو نأ حدهماساريا فى الآخر‎ 
عبت تسکون الاشارة إلى أحدها إشارة إلى الآخر كالجوهر و العرض‎ 
فأن العرض الال فى الجوهر سار فيه والاشارة إلى أحدهما إشارة إلى‎ 
الآخر أو يكور أحدهما مبايناً للآآخر فى الجبة كالساء والارض‎ 
واللّه تعالى ليس محلا للعالم ولاحالا فيه فتعين أن يكون مياينا له فى جبة‎ 
ولانالجسم يتقتضى الحدزوالجبة لكونه موجوداقائماً بنفسهوالواجب يشارك‎ 
الجسم ی کونه قائا بفسه فیکون مشا ركا لجسم فى كونه فى حيز وى جبة‎ 
وأما التقل قآياتتشعر بذ اك كقوله ( والسموات مطوبات يبمينه . بدالله‎ 
فو قأيدمهم . الرحمن علىالعرش استوى . وجاء ربك . هل ينظرون إلا أن‎ 
يأتعهم الله . إليه يصعد الكلم الطيب ) وآيات غير ذلك وأحاديث كثيرة‎ 
منها حديث الجارية الحرساء سألا النى صلى الله عليه وسلم فقال لها أبن‎ 
الله فأشات إلى السماء فلم يتكر عليها وح بأسلامها و كقوله عليه السلام‎ 
إن الله يزل إلى سماء الدنيا . الحديث . إن الله خاق آدم على صورته‎ ( 


ان الجبار يضع قدمه فى النار . إنه يضحك إل أو ليائه حتى تبدو واجده 
إنالصدفة تقع فى کیف‌الرجن ۰ برجم من فىالسماء » وجيب عن‌هذا كله . 
أماعن الأول فبمنع الحصر فأنا لا نسم أن كل موجودين جب أن 
يكون أحدهما ساريا فىالآخر أو مبايناً له فى الجبة جواز أن يكونمبايناً له 
فی الذات وا لفقة لا فى الجبة و يمنعشهادة البدمبة لاختلا ف العقلاء . وعن 
الا بأن الجسم یقتضی ابز والبة محقیقته الخصوصة والواجب تعالی 
لا شا رکه فى حقيقته الخصوصة فلا يشاركه فى الهبز والجهة . وعن 
الابات والاحادیث بأنها ظنيات مععية فى معارضة عقليات قطعية فيقطع 
بأنها ليست على ظاهرها ونفوض العم بمعانها إلى الله تعالى مع اعتقاد 
حقيقتها جريا على الطريق الا سا الموافق للوقف على قوله ( إلا الله ) 
أو تؤول بتأويلات موافقة لا عليه الأدلة العقلية على ما ذكر فى كتب 
التفسير وشروح الحديث ساوكا للطريق الاحكم الموافق للوقف على قوله 
تعالى والر اسخون فى العم هذا جواب إجمالى وأما التفصيل فالاستواء 
الاستيلاء والعندية الاصطفاء . وجاء ريك أمره . اليه يصعد . أى 
برتضيه . ومن فى المماء حكمه . والسؤال بأءن استكشاف عما ظن أنها 
و من الا بنية فی الا ة فاما أشارت إلى السهاء عم أا ليست وئنية 
وحمل إشارتها على أنها أرادت کونه خالق السماء کر بامانها . ٍن تال 
ائل غینقد لا بطابی جواب الحرساء السؤال بأين فالجواب أن الجارية 
الحرساء قصدت خلاف ما يترقب السامم وإن كانت أمّية لأنها عربية 
تلك: الأسا ليب سجيتها . وحمل بعضهم سؤال النى صل الله عليه وس 
وجواب الحرساء على مثيل الروحانى بصورة الجممانى لقصورها عن درك 
موجود غیر مکانی فان کل امری» مكلف بلغ عقله وخلق آدم على 

صورنه له العم والارادة والقدرة والاختیار وفی القاصد . ان قیل الدین 


E 
الحق نىا لعز وال جبة فابال الكت المماوية والأحادرث التبو ية مشعرة فى‎ 
مواضع لا حصى بثبوت ذلك منغي رأن يمع فى موضع منها تصر بح بننی ذاك‎ 
ونحقيقه كا كررتالدلالةعلى وجود الصا نم ووحدته وعلمهو قدرته وحقيقة‎ 
المادوحشر الأجسام فعدة مواضع وأكدت غايةالتأ كيد مع أنهذا أيضا‎ 
حقیق بغاية التأكيد والتحقيق لما تكرر فى فطرة العقلاء مع اختلاف‎ 
الا دیان وال راء من التوجه إلى العلو عند الدعاء ورفم الا يدى إلى السماء‎ 
آجیب با نه للا كان النتزنه عن الجبة ما تقصر عنه عقول العامة حتى تكاد‎ 
جزم بننى ما لیس فی الجمة کات الا نسب فی خطاباتيم والا قرب ٍل‎ 
صلاحمم وال لیق بدعوتهم ای الق مایکون ظاهرآ ف التشییه و کون‎ 
الصانع فى أشرف الجبات مع تنبمات دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من‎ 
سمات الحدوث وتوجه العقلاء إلىالسماء ليس هن جبة اعتقادمم أنه فى المماء‎ 
بل من جهة أنالساء قبلة الدعاء إذ منها تتوقع الميرات والبركات وهبوط‎ 
الأنوار ونزول الا مطار اه وإذا لم يكن جسما فلا يتصف بشىء من‎ 
الكيفيات المحسوسة بالحواس الظاهرة أو الباطنة مثل الصورة واللون‎ 
والطعم والرا نحة واللذة والألم والفرح والغم والغضب ونمو ذلك إذ‎ 
لاتقل منها إلا ما ختص بالأجسام و إثبات الحكاءاللذة العقلية أن كالانه‎ 
أمور ملا تمة وهو مدركبا فيبتبج بها ورد عليه أنهذا بالنسبة لناافيختص‎ 

بنا دونه للقطع بالاختلاف 


تئزهه عن الاتحاد والحلول وأدلة ذلك 


یتازه الواججب‌عن الانحاد والبلول لانه‌لو اتحد بغيره فان بقياموجودين 
ما اغنان متمايزان لاواحد وهدا بای الاحاد وان ۳1 مو جودين 


د 
+ یتحدا له تد اما آن يعدما وبوجد ثالث فلسا متتحدين لان العدوم 
لا یتحد بالعدوم و [ن‌عدم أ حدهیا و بی‌الا خر لم یتحقق اعاد أصلاو آما 
انتفاء الحلول فلا ن المعقول من الحلول قيام موجود بموجود على سبيل 
اميه قرط اجا كادي د وااو لبذ الس مستحیل طل الواجعب 
تعال لان الحال فىالثىء محتاج إ ليه فيلزم إمكانه و إلا امتنع حاولهوا يضا 
الاول إماصفة کال فیازم‌الاستکال بالفير أولا فيجب نفيه ولانه لو حل 
فى جسم والأجساءمتائله ل زکبهامن ال جواهرالفردة أومن الميولىوالعورة. 
جوز ناحلولهفی أحقرالاجسام فلامحصل انم بعدم حاولهف البعوضةوهو 
باطل والقول با لول والاتحادحی عن النصاری فی حق‌عيسي علیه السلام 
فقدذهبوا إلى أن الله تعالى تلاثة آقانم فى الوجود والعلم وا ياة المعبر عنها 
عندم الاب والاءن وروح القدس ويعنون بالجوهر الفا م بنفسه و بالا قنوم 
الصفة وجعل الواحد ثلاثة جهالة أو ميل إلى أن الصفات نفس الذات ثم 
قالوا إن أقنوم العلم انحد يجسد المسيح وتذرعت بناسوته بطريق الامتزاج 
آو بطریق الاشراق کا تشرق الشمس من کوة علی شور أو بطر يق 
الا تقلاب ما ودما بحيث صار الاله هو السیح ومنیم من تال‌ظپراللاهوت 
بالناسوت کا بظپر لك فی صورة البشر وقیل تر کب اللاهوت والناسوت 
کالنفس مع البدن وقيل إن العم قد يداخل الجسم فيصدر عنه خوارق 
العادات وقد يفارقه فتحله الالام والافات و کل هذا غير معقول بعدما 
قام من الأدلة العقلية على بطلان الخحلول والاتحاد وجماعة میغلاة الشيعة 
برون أنه لا يبعدأن يظهرالله تعالى فى صورة بعض الكاملين و أولىالناس 
بذلك على رضى الله عنه وكرم الله وجبه وأولاده وهذا غير صحيح بل. 
غير مسقول 


واف بعضص الصو فة ورده 


وعند بعض الصوفية أن السالك إذا أمعن وخاضممظ لجة الوصول 
فر ما حل الله فيه تعالى اله عن ذلك علواً کبیرا فان اراد هؤلاء بالانعاد 
وا لول ماذکرنا فقد بان‌فساده وان آرادوا به غیره فلا بد من تصو ره 
ليتأتى التصديق به تفياً أو إثباتا . وقال بعض الأفاضل إن هناك شيئين 
بوهمان الحلول والاتحاد وليسا منهما فى ثىء. الأول أن السالك إذا 
انتہی سل وکه إلى الله وفى الله يستغرق فى عر التوحيد والعرفان ميث 
تضمحل ذاته فى ذاته تعالى وصفاته في صفاته تعالى ويغيب عن كل 
ماسواه ولا يري فى الوجود إلا الله تعالى وإليه يشير الحديث الالهى 
( إن العبد لازال يتقرب إلى با لنوافل حتى أحبه فاذا أحبيته كنت عه 
اعم الحديث وحینقذ رما تصدر عنه عبارات تشعر با للول أو الا لتحاد 
تقصر العقول عن إدراك معناها ويتعذر الكشف عنما بالمقال والثانىأن 
الواجب هو الوجود المطلق وهو واحد لاكثرة فيه أصلا وإما الكثرة 
في الاوصاف والتعينات التى هي عنزلة الحيال والسراب إذ الكل فى الحقيقة 
واحد عکرر علی الظاهر لا بطریق لا لطة ویتکرر فی النواظرلا بطريق 
الا قسام فلا حلول هنا ولا انحاد لعدم الاثشئية والغيرية والأخير باطل 
با لضرورة وما قبله مبین معناه ق شروح الحدیث ویتزه عن آن یکون 
وجوده وجوداً زما نیا ومعنی کون الوجود زما نیا نلا کن حصو إلا فی 
زمان أي ليس وجوده مقدرا بالزمان ويتغير بتغيره 5 أرن معنى 
کونه مکانیا آنه لا مکی حصوله إلا مكان فالمكاء بمنعون كون وجوده 
زمانالآن الوجود الزماتى مقدر بالزمان و ينطبق عليه ولا يصو ر إلا فيه 


E e 
و تفر بتغیره و بتقدر بتقدره والتغییر الدفعی متعلق بالارن الذى هو‎ 
طرف الزمان فا لا َمَّر فيه أصلا لا تعلق له بالزمان قطعاً والتکلمون‎ 
بدون أن وجوده ليس زمانيا لأن الزمان متجدد وهمى يقدر به متجدد‎ 
غير وهمي فلا يتصور فى القديم الواجب فوجوده ليس زمانيا اتفاتا‎ 
ويتتزه أيضا عن أن یتصف مادث والادث هو الوجود بعد العدم‎ 
وأما مالبس بموجود فبو متجدد وليس بحادث وهو ثلائة أقسام‎ 
أحوال واضافات وساوب فالحوال قال هتجددها فى ذاته أو الحسين‎ 
فانه قال بتجدد العالية فبه بتجدد العلومات واختلفت العرلة فى‎ 
تجويز تجدد الأحوال مثل الدرکية والسامعية والبصر ية والر بدية‎ 
والکارهية والاضافات جوز جددها اتفاقا واتصافه مها و ما السلوب فا‎ 
نسب إلى ماستحيل اتصاف البارى به امتنم تجدده كم فى قو لنا إنه لس‎ 
جسم ولاعرض فهذه ساوب متنع تجددها وما نسب إلى مالايستحيل‎ 
اتصاف البارى به مجو ز نجدده ككونه مع كل حادث و بعده ققد نجددت‎ 
له صفة سلب بعد أن لم تكن وأما الحادث فقد اختلف فى كونه يقوم‎ 
پالواجب لذانه فقال اپور لا يقوم به الحادث مطلقا وقال المجوس کل‎ 
حادث هو صفة کال مجو ز قيامه به وقالت الكرامية الحادث الذى يحتاج‎ 
الواجب اليه فى الامجاد يقوم به ققيل هو الارادة وقيل هو قول كن نفاق‎ 
الارادةأوهذا القول فىذاته مستند إلىالقدرة وأماخاقباق اللخاوتاتفستئد‎ 
إلى الارادة أو إلى القدرة على الرأ بين واتفقوا علىأن القاتم بذاته تعالى يسمي‎ 
اد لأأنه منشأ لغيره من الحوادث وغير القائم بذاته تعالى یسمی حدم‎ 
ويدل للجمهور أدلة أربع الأول أن تغير صفاته يوجب اتفعال ذاته لأن‎ 
لقتضی لصف ته ذاته وتغير الموجب بالفتتح دلیل علی تغییرالوجب‌بالکسر فا نه‎ 


س Q١‏ س 


متنع أن يكو نالمقتضى للثىء باقيا والثىء منتفيا . الثای كل مايص ح أن بتصف 
به فبوصفة كال لامتناع اتصافه بصفات التقص باتغا ق العقلاء فاو خلاعن صفة 
الكال يكون ناقصاوهو باطل . الثالث لو صح اتصافه تعالى بمحدث لصح 
انصافه تعالى به أزلا لأنه لو قبل ذاته صفة محدثة لكان قبول الذات 
تلك الصفة المحدثة من لوازم ذاته أومنتهيا إلى قابلية لازمة له لا نه‌لوم يكن 
قبول الذات تلك الصفة المحدثة من لوازم ذاته أو منتبيا إلى قابلية لازمة 
لكان قبول الذاتتلك الصفة المحدثة عارضا فتكون الذات قابلة لتلك القا بلية 
فان كانت قايلية القابلة لازمة للذات فذاك و إلا فبناك قابلية ثالثة و يلزم 
التسلسل فى القا بليات المحصورة بين حاصرين وهو محال فلا بد أن يكون 
قبول الذات تلك الصفة المحدمة من لوازم ذاته أو منتبيا إلى قابلية لازمة 
و إذا كان قبول الذات تلك الصفة المحدثة لازما لذاته أو متتهيا إلى قابلية 
لازمة فلا تنفك تلك القابلية عن الذات فیصح اتصافه با لصفة احدنة 
أزلا أن ععة اتصاف الذات بالصفة متوقفة على صحة وجوداالصفة لآن 
الا تصاف نسبة بین‌الذات والصفة والنسبة متو قفةعل و جود النتسبین فصحة 
اتصاف الذات با لصفةمتو قفةعل صصة و جود الصفة فانعةالموقوف متوقفة 
على وجود الموقوف عليه فيصح وجود الحادث أزلا وهو محال لآن الأزل 
عبارة عن عدم الأولية والحدوث عبارة عن ثبوت الا ولية وهما متنافيان 
وحاصل الدليل أن صعة الاتصاف بالحادث تستلزم المحال ودو وجود 
الحادث آزلاوهو بن لبطلان والستلزم اامحال حال فلایصح الا تصاف 
فلاتكون ذاته محلا للحوادث وهوالمطاوب . الرايع المقتضى للصفة الحادتة 
إن كان ذاته أو شيئا من اوازم ذاته لزم ترجيح أحد الجائزين بلا 
مرجح لا"ن نسبة الذات و لوازمه ای حدوث الحادث فى ذاك الوقت 
أو قبله على السواء و ان کان القتضی الصفة شیتا آخرمحدثا تقل الکلام 


وت 
البه فى مقتضى ذلك الوصف الحادث فبازم التسلسل وإن كان القتضی 
للاتصاف شيئا غير ذاته ولوازم ذاته وغر وصف محدث كان الواجب 
مفتقرا فىصفاته إلىهتفصل و كل واحدمن الاقسام محال .ونوقش كلمن 
الادلة الاربعة بأ نا لانسل أن امحاو عن صفةالكال قص وإ ما يكون نقصا لو 
یکی حالا لو متصفا بکال یکون ز و اله شر طا حدوث هذا الکال وذلك 
أن یتصف داعاً بنو ع كال تتعاقب أ فراده من غيربداية ونهايةو يكون 
حصول كل لاحق مشروطا بزوال السا بق فاخاو عن کل فرد یکون 
شرطاً لحصول كال آخر بل لاستمرار كالات غير متناهية فلا يكون 
قصاً وردت هذه المناقشة أن اللقدمة إجماعية بل ضروريةوالسندهد فوع 
بأنه إذا كان كل فرد حادما كان التوع حادثا ضرورة أنه لابوجدإلانى 
ضمن فرد وبأنه على ماذ كر لامخلو الواجب عن الحادث فيكون حادثا 
ضرورة لكونه متفعلا دائ) وبأنه فى الأرل يسكونخالياعن فردضرورة 
امتناع الحادث فى الأزل فيكون ناقصاً وقیل فى امناقشة أيضاً لا نسل 
أن صحة اتصاف الذات متوقفة عل صصة و جودالصفة‌فان صذالا تصاف 
غير حعة الوجود ولانوقف یدهم فآن صعةالا تصاف| ما تتو قف‌عل‌وجود 
الصفة فى نفسبا لذاتها ولا يازم منه الحال ووجود الحادث فى الأزل من 
حيث ذاته جائز وفوات الشرط وعدم العائق أمران عارضان ودفع هذه 
المناقشة أن الحادث فى الدليل مأخوذ باعتيار حدوئه أى المو جود بعد 
عدم من جبة وجوده يعد عدم ومن هذه الجبة جاء حال وقد تقدم هذا 
مستوفى فى الكلام على حدوث الأجسام ثم يقال إنه تعالى لايتفعل عن 
غيره ولكن لايازم من عدم انفعاله عن الغير أنه لايجوز أن تفتضى ذاته 
صفات متعاقبة کل واحدة منها مشر وطة باقراض الأخرى فلا ينفعلعن 
غیره بل ینفعل عن ذانه . ورد هذه المناقشة أن الواجب لذاته ستحيل عليه 


الاقمال مطلقا لان و جوب و جوده لذانه محقق لعدم‌الا غعالو قدیقال 
أيضاً . المقتضى للصفة الحادتة الفاعل الختار ولزوم ترجيح أحدالجائزين 
بلا مرجح ممنوع لجواز أن يكون تعلق إرادة الله تعالى بوقت معين 
مرجحا ورد هذه أيضا أن تغير الصفة يقتضي الانفعال والانفعالمطلقا 
مستحيل على الواجب . 
دليل الكر أهية ورده 

احتج الكرامية على جو ازقيام الصفة الحادثة بذات الله تعالى بوجهين 
أحدهما أنه لم یسکن فاعل العا۸ ضرورة کون العام محدث عم صارفا علاله 
والفاعلية صفة ثبو تية فبذا يقتضى قيام هذه الصفة الحادثة بذاته تسالى 
وثانييما أت المصحح لقيام الصفة بالواجب إما كونها صفة فتعم القدييم 
والحادث وامامع قيد القدم أعنى كونه غير مسبوق بالعدم وهو عدي 
لايصلح جز للمؤئر ورد الأول بأن التغير فى الاضافة والتعلق لا فى 
الصقة لأن كو نه فاعلا للعالم إضافة و تعلق“ عرض للقدرة بعدأن م يكن 
عارضا . والثانی برد جواز آن بسکون الصحح ماهية الصفةالقد مة الا لفة 
لاهية الصفة الادثة على أمهما أمران متخا لفان متشار كان فىمفهوم الصفة 
ولو سل فلم لايكون القدم : طا أو الحدوث مانعا ويتنزه عن الأو لية 
وال خریة لاانه لو کان له أول أوكان له آخر لما كان واجب الوجود 
لذاته لان مابالذات لاءزول فبو أزلى أ بدى «صفات لاواجب قد اختلف 
فما» اختلف‌فی و جودصفات زائدة على السبع المتقدمة التى هي الحياة والعر 
والقدرة و الارادة والسمع و البصر والكلام فنعه بعض لأ ندلاد ليلعليه 
یجب تفيه وبرد عليه أنه لايازم من عدم الد ليل عدم الدلول لان انتفاء 
اللزوم لایستازم انفاء للازم ومنیم من تفاها وقال نحن مكفونبكال 


فت ة قت 
العرفة وذلك معر فة الذات وجیع الصفات‌فلو کانلهصفةاخری لعرفناها 
معشر العارفین الکاملین و اللازم منتف بالضرورة وأنه لاطريق إلى معرفة 
الصفات سوى الاستدلال بالا فعال والتزيه عن النقائص وهما لایدلان 
على صفة أخرى ومنع ذلك الاستدلال بانالسكا ليف بقدر الوسعثم لم لا جوز 
أن الكاملين ام يعرفوا صفة أخرى ولانسلم أن لاطريق سوىماذ كر 
أليس الشر ع طريقا وقو ا فن الصفات الختلف فما البقاءأثبته الأشاعرة 
لان الواجب باق بالضرورة فلا بد أن يقوم به معني هو البقاء کا ف العا رل 
لأن البقاء ليس من الساوب والاضافات وليس أ يضا عبارة عن الوجود 
بل زامدا علیه لان الثیء قد وجد ولا یقی کالاعراض وقیسل هو 
لیس بصفة زائدة عل الوجود لانه استمرار الوجود ولا معني لذلك 
سوی الوحود ولانه لو كان باقيا بالبقاء للا كان واجب الوجود لذاته لان 
ماهو واجب الوجود لذاته فبو باق لذاته ضرورة آن ما بالذات لازول 
ید ولا نه لو کان باقبا با لبقاء لا بتفسه فان افتقرت صفة البقاء ای الذات 
ازم الدور وان افتقرت الذات ال البقاء مع استغناء البقاء عن الذات کان 
الواجب هو البقاء لا الذات وإن لم يفتقر أحدهما ی الا خر لزم تعدد 
الواجب لذاته 
( القدم ) دليل اثانه ورد ذلك الدليل 
ومنها القدم قالوا إنه قدم بتفسه لابقدم وجودی زائد على ذاته وأثبته 
بعضهم واستد لعل كونه صفة وجودية ها مر فىالبقاء وقول هنا إنأريد 
با لقدمعدم الاو لية فهو سلي وانأريد به أنه صفة لاجلها لا مختص البارى» 
سبحانه محبز فيكون‌سلبيا أ بضاإذ هوف قوة سلب ابزية عن وجوده وهذا 
السلي لايعال بصفة وجودية هى القدم ولهذا علل عدم التحيز با تجرد 


س۹ 
واماجة بالامکان وهها غير وجوديين والذى برشد اليه النظر أن القدم 
والبقاء من الامور الاعتبارية التى لاوجود لبا فى الحارج ومنبا 
صفات أخری يتت بالظواهر الواردة يذكرها كالاستواء قد وصف 
الواجب به فی قوله ( الرجی عل العرش استوى ) وكاليد فى قوله يد الله 
فوق أيدمهم ) وكالوجه فى قوله ( ويبتى وجه ربك ) وكالجنب فى قوله 
(على مافرطت فىجنب الله ) وكالقّدّم فى حديث . فیضع الجبار قدمه 
فى النار. وکالا صبع في حدیث إن قلب المؤمن بين أصبعين من أصا بع 
الرحمن . وكالمين فى قوله تعالى ( والسموات مطويات بيمينه ) وأوها 
غيرثم وقالوا الاستواء الاستيلاء والوجه الذات واليد القوة والقدرة 
والجنب أ الله أو حرمه والقنْدّم مجازعن ما يدفع شدتمها ويسكن من 
هيجانها والأصبع كاليد و العين البطش التام والقدرة التامة . 
کون بان معناه وأدلة اثباته وردها 

ومنها الكو بن جعله بعض النفية صفة قدرمة تفای القدرة فان كان 
الراد به نفس موْترية الفدرة فهی صغة سبية لا وجد الا مع النتسبین 
فبازم من حدوث الکون حدوث الشکوین وان کان الراد به صفة 
مؤثرة فى وجود الأثر فبى عين القدرة وربما يقول مثبتها إن متعلق 
القدرة قد لا وجد أصلا بحلاف متعاق التكوين والقدرة مؤارة فى 
إمكان الثيء والتتكوين يؤثر فى وجوده . تقول له إن الامكان بالذات 
ولا تأثير للقدرة فى كون المقدور ممكنا فى نفسه لان ما بالذات لا زول 
بالغير فلم ببق إلا أن يكون تأثير القدرة فى وجود القدور تأثيرا على 
سبيل الوجوب فاو أثبتنا صفة أخرى لله تعالى مؤثرة فى وجود المقدور 
اما على سبيل الصحة فتكو ن عين القدرة فيلزم اجتاع المثلين ويلزم اجماع 


صفتين مستفلتين بالتأثير على المقدور الواحد وهو محال وإما على سبيل 
الوجوب فیارم أن يكون الله موجبا بالذدات لا فاعلا بالاختبار وریا 
يقال تختار الشق الثاتى ولا يازم كونه موجبا بالذات بل يكون موجبا 
بصفة هي السکوین بعد القدرة والارادة وذلك لا بنای الاختبار بالذات 
فقول هذا هو عين الشق الأول والعمدة فى إثبات صفة المكوين أن 
الواجب يُكوّن الأشياء إجماما وهو بغير صفة التسکوین حال کالقادر 
بلا قدرة ولا بد أن تكون أزلية لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى 
واختلات آساژها باختلاف الا ثار فن حبث حصول الذلوقات ما تسمي 
مخليقا ومن حيث حصول الأرزاق بها تسمى رزقا وترزيقا ومن حيث 
حصول الصور بها تسمى تصوراومن حیث حصول الخياة بها تسمى 
إحياء ومن حيث حصول الموت بها تسمي إمائة ويدفم هذا بأن ذلك 
اما هو ف الصفات القيقية ولا نسم آن ات ثر والاجاد كذلك بل 
هو معني يعقل من إضافة المؤثر إلى الأئر فلا يكون إلا فما لا بزال ولا 
يفتقر إلا إلى صفة الفدرة والارادة وقد استدل بتمدحه تعای فی کلامه 
القدم بأنه خالق بارىء مصور فاو لميكن كل هذا أزليا لكان مدا ا لیس 
فيه ودفع هذا الاستدلال يأن هذا القدح مثل القدح بقوله ( وهوالذى فى 
السماء إله ) ولا شك أن هذا بالفعل إنما يكون فما لا مزال والاخبار 
عن الشی* فى الأزل لا يقتضى ثبوته فيه فهو ف الأزل بحيث تحصل له 
هذه التعلقات والاضافات فها لا زال واستدلوا أيضا بما قيل فى قوله 
تعالى ( إنما أمرنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) حيث 


جعل قول کن مقدما على الكون وهو لا يكون إلا ہا وقد جرت 
العادة أنه 5 2 الأشياء بأوتاتها بكلمة أزلية ھی کامة کن وش صفة 
التكون ومنع هذا الاستدلال بأنه حينقل إعود إلى صفة الكلام وإذا 


ای 
کان عجازا عن سرعة الامجاد فلا یتفع الاستدلال أصلا . رما يستدل 
بأنه صفة کال الحاو عنها تقص فتقول إن هذا فى ما يصح اتصافه به 
فى الأزل والتكوين بالفعل لیس کذلك وباعلة فا تقدم فی صدر 
المبحث من أنه لا يعقل من النسكوين إلا الاحداث والاخراج من العدم 
إلى الوجود کا فسره القائلون به ولا خفاء فى أنه إضافة يعتيرها العقل 
من نسبة المؤثر إلى الأأئر يكفيك فى أنه ليس التكوين موجودا عينيا 
بل هو تعاق القدرة وفى هذا المقام قيل إن التكوين نفس الکن وهو 
بظاهره فاسد فاأوله عضیم بأنه مصدر مراد 8 اسم المفعول كالحاق 
شاع نی الفلوقات بحیث لا يهم منه غبره عند الاطلاق سواء جعلناه 
حفيقة فيه أو مجازاً مشتهرا و بعضیم فم آن‌معناه آنالشیء إذا أثر فشيء 
واحد بعد ما لم يكن مؤئرا فالذى حصل فى الخارج هوالأئر لا غير 
وأما حقيقة الاحداث والاياد فاعتبار عقل لا تحقق له فى الأعيان 
واعل هذا القول مع انه الا "خیر نی هذا القام توضیح لان السکوین 
ليس صفة وجودية . 
رو الّه سبحانه وتعالی فی الا خرة 

الكلام فى مبحث الرؤية على ثلاثة أشياء على صمتها وعلى وقوعبا 
.وعلى شبه انا لفين فيبا , ما الصحة فقول فيبا يصح أن يرى الواجب 
فى الآخرة بعنى أنه ينكشف لعباده اللمؤمنين فى الآخرة انكشافا 
تاما خلافا من منع ذلك ومنغير ارتسام صورة المرئي فالعين أو اتصال 
شعاع خارج من العين إلى المرئى وحصول مواجبته خلافا للكرامية 
فانهم جوزوا ريه تعالى بالمواجبة لاعتفادتم كونه تعالى فى اة 


والمكان والمراد بالرؤية التي داعي جوازها الخالة التى يحدها الانسان 
(v)‏ 


زیت 
حين أن برى الثىء بعد علمه به فأنه يدرك تفرقة بين الالتين وتلكه 
التفرقة ۳ مرجعبا ارتسام صورة المرئىفى العين أواتصال شعاع خارج 
من العين إلى الارئى عند المواجبة بل هي حالة أخرى مغايرة للعلم يمكن 
حصوطا هن غير ارتسام صورة وخروج شعاع تخلقها الله تعالى تي الحي 
ولا تشترط بضوء ولا مقابلة ولا غيرها من الشرائط والنافون يجوزون 
الا نکشاف التام العامی والثبتون عنعون ارتسام صورة من المرئى فالعين 
آو اتصال الشعاع انلارج من العين إلى المرئى فيصح رئرية الواجب 
مبذا العنى ويدل علىالصحة أن موسي عليه السلام سأل ربه الرؤية فلو 
استحالت الرؤ ية لكان سوال موسى عليه السلام جلا أوعبثاً وتبدل 
أيضاً أن الله تعالىعلق الرؤ ية باستقرار الجبل واستقرار الجبل من حيث 
هو مکن فکذا المعلق باستقراره أيضاً ممكن ذالر ؤ ية مكنة و بدل أيضاً 
قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة » وجه الاحتجاج أرن 
النظر اما أن يكون عبارة عن الرؤ بة أوعن تقليبٍ المحدقة نحو المرئي طلباً 
ار ينه والأول هوالطلوب والنایی تعذر حله‌عی ظاهره لان تقليب الحدقة 
إلى المرئى يستازم أن يكون فى الجبة وال مكان فيحملعلى الرژ ية الى هي 
كالمسبب للنظر بالعتی الثایی و اطلاق السبب وإرادة المسبب من وجوه 
الجاز البليغة ويدل أيضاً قوله تعالي ( كلا إنهم عنر مهم يومئذ لحجوبون) 
وجهالاحتجاج أنهتعالى أخيرعن الكفار على سبيل الوعيد بقوله تعالى ( كلا 
إنبوعنر بهم يومئذ نحجو بين) وذلك يد لعلى أن الو منين يو متذغير جو بين 
عن.ر هم و إلالم يكن فى الأخبار عن الكفار على سبيل الوعيد بهذا التعبير 
فائدةو إذا لم يكن المؤمنون يومئذ محجوبين عن ربهم فيرونه . رب قائل 
پعترض الاستدلال الا "ول بان موسی ۸ يطلب الرؤية بل عبر با عن 


E 
لازمها من العم الضرورى أوأن هناك مضافا حذوفا والعنی آرتی آية من‎ 
آياتك أنظر إلى آيتك وهذان مع ما لمتهما للظاهر بلا ضررة فاسدان‎ 
لعدم مطايقة الجواب علمهما أعنى قوله ( لن تراتى) لا أنه نتى لرثرية الله‎ 
تعالى إجاعا لا العم الضر وری ولا لرئية الآية والعلامة وأيضا الآية‎ 
ما هي عند اندكاك الجبل لا استقراره فكيف يصح تعليق رق‎ 


+ 


بالاستقرار وا یضا الرئرية القروونة بالنظر الوصول بالى نص ف الرؤية 
؟عنى الا تكشاف وورد أيضا على الا ول أن موسى عليه السلام إما 
سأل الرؤية لا جل قومه حبن قلوا أرنا الله جبرة وقلوا أن نؤمن لك 
حتی تری الله جهرة وأضاف السؤال إلى نفسه لفنع فيعل امتناعها بالنسبة 
الهم وهذا فاسد مع مخالفته للظاهر حيث لم يقل أرمم لان نجويز الرئوية 
باطل بل كفر عند أكثرالءتزلة فلا يجوز لوسي تأخير الرد وتفرير الباطل 
ولانه لم بين لم الامتناع بل غاينه الاخبار بعسدم الوقوع وأخذتهم 
الصراعقة لقصدم التعنت ولانهم إن كانوا مصدقين اوسي كفاجم إخباره 
بامتناع الرئؤية من غير طلب لامحال و إن لم يكونوا مصدقين م يفد الطاب 
والجوات . واعترض أ يضا بأنه سأل الرئية مع عامهبامتناعهالزيادة الطمأ نينة 
بتعاضد دليل العقل والسمع کا فى طلب إبراهم عليه السلام أن بريه 
كيفية إحياء الموتى ورده أن هذا لايذبغى أن يكون بطر يق طلب الحاله 
واعترض أيضاً بأن معرفة الله تعالى لا تتوقف على العم مسألة الرئية لأنه 
مشغول بسائر العلوم عنها فسألوها منه فطلبها ثم تاب عن‌تر که الاستدلال 
أو غير مشغول واجترأ على السؤال . و تقول جوابا على هذا الاعتراض 
أن كل ما حاء فيه لاتليق نسبته للرسول العظم ونوقش الوجه الثاتى بأننا 
لا سل انه علقم اران الل مطلقا أ وهو سا كن لکن مكنا بل 


س وه مت 


عقيب النظر بدلالة الفاء وهو حالة تزازله واندکا که ولا نسل إمكارت 
الاستقرار حينئذ . وجوابه أن الاستقرار حال اف رکه أيضاً ممكن وذلك 
حصول السكون بدل ار کدّ بان الامکان لا بزول ولذلك صح (جعله 
دكا ) فانه لا يقال جعله دكا إلا فا جو ز أن یکون کذاك و اما احال 
هو اجتاع الحركة والسكون أو تقول فى الجواب إنه علقها على استقرار 
الجبل من حيث هو من غير قيد وهو مكن فى تسه ولکن يرد بأنه 
واقع فى الدنيا فیلزم وقوع ارو ية فما فان ورد أن وجود الشرط 
لا بستلزم وجود المشروط قلنا ذلك فى الشرط ععنى مايتوقف عليه الثىء 
ولا يكون داخلا فيه وأما الشرط التعليق فعناه مايتم به علية العلة وآخر 
ما يتوقف الثىء عليه وما جعل عنزلة المازوم لما عاق عليه فا جواب السديد 
هو الأول واعترض على الثاتى أيضاً بأنه ليس القصد هنا إلى بيان إمكان 
الرئية أوامتناعبا بل إل بيان أا +تقع لعدم وقوع المعلق عليه وجوابه 
أن الدعی إمكان الرئ ية قصد أو لم يقصد واعترض أيضاً بأنه لما لم 
بوجد الشرط لم بوجد المشروط وهو الروية فى الستقبل فانتفت أبداً 
لتساوى الأزمنة . وجوابه ظاهر واعترض أيضاً بأن التعليق بالجائز إنما 
دل‌عل الجواز إذا كان القصد إلى وقوع المشر وط وأما إذا كان القصد 
إلى الأقناط فلا يدل ودفعه أن الاآية بلسوقها لا بدل عل الا قناط إن 
لم يدل على الاطماع واعترض على الثالث بأنه حتمل أن يكو نالمراد من النظر 
غير الرؤية فبحمل على ان (إلى) واحد الألاء فيكون معناه وجوه بومئذ 
ناضرة نعمة ربها ناظرة أى منتظرة أو محمل على حذف الضاف 
فالمعنى إلى ثواب ربها ناظرة وجواب ذلك أن الأول باطل لآن 
الانتظار سبب الغم والآآية مسوقة لبيان النعم والثانتى باطل أيضاً 


ES 
لأن النظر إلى الثواب لابد آن محمل على رأة اثواب لأن تقليب‎ 
الحدقة حو الثواب من غير رئرية لابكون من النعم وإذن وجب إرادة‎ 
الرژية فیکون اخمار الثواب إضمارا من غير دليل فلا يعدل اليه وعند‎ 
مراجعة وجه الاحتجاج فى الثالك لسنا ى حاجة إلى التأو يلين ولا إلى‎ 
الاحابة عنهما فقد يقال إن مثل هذا الانتظار لا يكون مستدعياً للغم کا‎ 
أن انتظار وصول الثواب بعد البشارة به یکون من أعظم نم واللق أن‎ 
هذين التأو يلين لايكون النظر معبما على حقيقته فيكون مجازاً والحقيقة‎ 
لايعدل عنها إلى اجاز إلالدليل وقدمنا أيضا قبل هذا أن النظر الموصول‎ 
باللى نص فی الرئ بة واعترض على الرابع بأنه مسكوت عن حال المؤمنين‎ 
فلا يتم الد ليل وجوابه أن الآية مذ كورة فى مقام الوعيد والوعيد لايتم‎ 
إلا ما بيناه فى وجه الاحتجاج وأما الدليل على أنه يرى من غير ارتسام‎ 
صو رة من المرئى ف العين أو اتصال شعاع إلى المرئي وحصول مواجبة‎ 
فا عرفت من أنه تعالى مقدس عن الجبة منزه عن المكان متعال عن‎ 
المواجبة واستدل أيضا على الجواز بأ نائرى الاعراض كالا اوان والاضواء‎ 
وغيرها من “الحركة والسکون والاجهاع والافتراق وهو ظاهر ودک‎ 
الجسم لأنا نرى طوله وعرضه وهما ليسا عرضين لأن ام م ركب‎ 
من جواهر فردة والطول إن قام بواحد من الأجزاء فيكون ذلك الجزء‎ 
أ كبر حجما من غيره من باقى الأجزاء وإن قام بأكتر لزم قيام العرض‎ 
محلين فرؤية العرض هى رئوية الجواهر التي تركب منها الجسم فتكون‎ 
صحة الرؤية'مشتركة بين العرض والجوهر فلا يدها من علة و إلا لزم‎ 
تعليل الأمر الواحد وهى حعة الرؤية بعلل ممتلفة وهى الامور المختصة إما‎ 
بالجواهر و إما بالأعراض وهو باطل ولا مشترك يينهما إلا الحدوث أو‎ 


س لاء )س 


الوجود والحدوث لايصح علة لانه عبارة عن کون الو جود مسبو قا بالعدم 
فبو عدهى والعدهى لايصاح للعلية فتعين الوجود فالوجود هو اللصحح 
اارية. والوجود معني مشترك بين الواجب والمکن فالصحح للرو یةه‌نحفق 
فی الواجب فتصح رژیته وهذا الدلیل مناقش بأمور بأ نالا نسم أنائرى 
العرض والجوهر بل المرئى هو الأعراض لأن ال جزاء باعتبار تا یبا 
رؤيت فالمرئى هو العرض لا الجوهر وبأن صكة الرؤية غير محتاجة إلى 
سبب لكونها عدمية لانها الامكان وهو عدمى و إن سامنا أنها محتاجة 
إلى سبب فالسبب قد يكون مختلفا فان الختلفين قد يشتركان فى آأمر 
واحد وان سامنا وجوب اشترالك السبب فلا نسم عدم صلاحية الحدوث 
للعلية لأنه عدمي فیصلح علةالصحة العدمية و إنسامنا أن العلة هى الوجود 
فل لا جوز آن تکون القيقة الوجودة فی أحد الوجودن مانعة و شققه 
أن الحياة مصححة للجبل والشهوة وحياته تعالى لا تصححهما وهذا بناء 
على أن الوجود مشترك معنوى أما علىأن الوجودات مختلفة بالحقيقة فالأأمر 
ظاهر فالمعول عليه فى الاستدلال على الصحة ما قدمناه 
أدلة المعتزلة على عدم صحة الرؤية 

واحتج المعتزلة على عدم صحة الرؤية بقوله تعالى (لاندركه الا بصار) 
ویان الاحتجاج أن ما قل هذه الب وهو قوله ( ذلك الله ربک 
لا إله إلا موخالق کل ثیء الخ) وما بعدها وهوقوله (بدرك الا بصار 
وهو اللطيف البير ) مذ كور فى معرض الدح فوجب آن تکون هذه 
الاية أیضا مدحا بان القاء غير المدح فى وسط المدح مبتذل فادراك 
الا بصار له لیس مدحا وغیر الدح قص والتقص عل الّه محال . وأ يضا 
. قوله (لاتدر که الابصار) يقتضى ألا تدركه الا بصار فى ثىء من الأوقات 


س نت 
زان قولنا ندر که الابصار یتاقش قولنا لا تدر کهالا بصار بدلیل استعال 
کل من القولین فى تكذيب الآخر وصدق أحد التقيضين بستلز مکذب 
الاخر وصدق قوله لا تدركه الابسار وجب کذب قولا ند رکه 
الابصار وكذيه يستلزم کذب قولنا د رکه بعر واحد أو بصران إذ 
۷ قائل بالفرق ورد هذا الاستسدلال آن الادراك هو الروية على نمت 
الاحاطة مجوانب اارئي إذ حقيقة الرئية الادراك والوصبول 3 قل ال 
ارو ية امحبطة لتوهم معنی اللحوق والوصول فیه کأن البصر قطع الساافة 
ينه وبين الثيء حتي وصل إليه والرؤية الحيطة أخص هن الرؤية 
مطلقا فلا يلزم من تفيها ننى مطلق الرئية فيصح أن يقال رأيته وما 
أد ركه بصرى أى ل محط به وأيضا أن تدركه الابصار موجبة كلية 
دخل عليما الننى فر فع إيجامها الكلى وهو محقق للسلب الجزئى فصار محتملا 
توجه النفي إلى الكل بأن يلاحظ أولا دخول النى َم ورود العموم عليه 
فيكون سالبة كلية ومحتمل تفى الاستاد إلى الكل بأن يشير العموم 
أولا تم ورود الننى عليه فيكون سالبة جزئية ومع احمّال المعنى الثابى لم 
بق فيه حجة لان أبصار الکفار لاد رکه اجاطا هذا إن كانت اللام 
للعموم والاستغراق و الا ققوله ( لا ند رکه الابصار ) سالبة ممملة 
الممني لا تدرکه بعض الابصار وتخصيص البعض بالنق يدل 
بالمفبوم على الاثبات للبعض وثم المؤمنون قالاية حجة لغير المعتزلة وأيضاً 
الآآية وإن عمت ف الأشخاص باستغراق اللام فائها لا تعم فى الأزمانلأنما 
سا لبة مطلقة لا دائمة و نحن تقول بموجبه حيث لابرى فی الدنيا ويجاب 
أيضاً بأن نق الرؤية بالا بصار لايستازم أن المبصرين لابرونه لجواز أن 
.يكون ذلك الث اللذكور في الآية تفياً للرؤية بالجارحة مواجمة وانطباعاً 


ین 
كا هو العادة فلا يلزم ننى الرؤية بالجارحة مطلقاً وأما قويهم إن الآية 
عدح فلا دايل عليه وكذا قولهم إن السا بى واللاحق يدل عل المدح 
ليس فيه دليل على امتتاع الرؤية بل الحجة لنا فيه إذ لو امتنعت رژریته لا 
حصل الدح ینفما دنه لامدح المعدوم بأنه لايرى حيث م يكن له ذلك 
وأما المدح فى عدم الرؤية فيكون بالتعزز بحجاب الكيرياء . واحتجوا 
أيضاً بقوله تعالى ( لولا أنزل علينا الملائكد أو نرى ربئا لقد استكبروا 
فیا تسم وعتوا عتوا كبيرا) وحه الاحتجا جأن الرؤية لو كانت ممكنة 
لا كان طلما مجاوزة للحد استكياراً ورفعاً لنفس عن مرتبتها » و قوله 
تعالى ( لن نؤمن لك حتى نرى الله جبرة ) أي عا فأخذتك الصاعقة 
وأنتم تنظرون فلو أمكنت الرؤية لما عاقمهم بسؤالا فى الحال واحتجوا 
أيضاً بقوله تعالى ( فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة 
فأخذتهم الصاعقة بظامهم ) سمى ذلك ظاماً فموقبوا فى الحال فلو كانت 
الرؤية جائزة لم يكن سؤالهم ظاماً بل يكون سؤالهم طلباً المعجزة نوجه 
آخر ونحن نع هذا كله وتقول : إن استعظامهم لجل أنهم طلبوا ذلكه 
تعتاً وعناداً واستدلوا أيضاً بقوله تعالى ( ان ترانى ) ولن لتا بيد الى 
وإذا م بره موسى لم بره غيره ونجيب عن هذا بللنع واستدلوا أيضاً بفوله 
( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو برسل! 
رسولا فيو حي بادنه ما يشاء ) وجه الاحتجاج أنه حصر تكليمه للبشر 
فى الوحى إلى الرسل وتكليمه لمم من وراء حجاب و إرساله إياثم إلى 
الأمم ليكلمهم على أ لستتهم و إذا لم يره من يكلمه فى وقت الكلام لم يره 
فى غيره إجماعاً وإذا لم بره هو أصلا لم بره غيره أأيضاً إذ لا قائل بالفرق. 
وتوضبحه أنه تعالى نفى التكلم للبشر إلا على الأوجه الثلاثة وكل منها 


ا 
مستازم لعدم الرئية أما الوحى فلا نه لم یکن مشافبة فلایکون عند الرژ ية 
و ما می وراء حجاب فظاهر . و ما رسال الرسول و اماثره فانه بدل 
على عدم المشا فبة المستازمة لعدم الرئية وإذا ثبت ننى الرؤية وقتالكلام 
فتنتفى فى غير وقت الكلام إذ لا فارق ونجيب عن هذا بنع أن لايكون 
الوحی مشافبة بان الوحي هو الکلام السموع بسرعة و خفاء سواء کان 
المتكلم محسجوبا عن السامع أم لا واستدلوا أيضا بأدلة عقلية منبا أنه لو 
حازت رئيته لرأيناه الآن لأنه لو جازت رژویته جازت ف جمیع االات 
لن جواز الرؤية إما إذاته أو لصفة لازمة لازت رؤيته الآن لآن ماجاز 
للذات أو لازمها لا ينفك عنها ولو جازت رئريته تعالى الآن لزم أن نراه 
الإآن لأنه مق وجدت الشرائط فى زمان وجب حصول الشروط فيه 
فى وجدت شرا مط الرؤية وجب حصوها وإلالجاز أن يكون بحضرتنا 
قصور ومدن لاتراها وهوباطل وشرائط الرؤية تمانية . أن تكون 
الحاسة سليمة ولذلك تختلف مراتب الا بصار وكون الشىء جائز الرؤية 
مع حضور الاسة بان تکون الحاسة ملتفتة إليه ولم یعرض صد . 
و مقابلته لباصرة بأن يكون فى جهة وعدم كونه فى غاية الصغر لعدم 
|درا که بالبصر قطعاً و عدم غاية اللطافة بأن يكون كثيفاً ذا لون وعدم 
غاية البعد وعدم غاية القرب ذان الثىء المبصر إذا التصق سطح البصر 
بطل إدراكه له . وعدم المائل و لا يعقل من ذلك فى رؤية الله إلاسلامة 
الحاسة . ودة الرؤية وهما متحققان فتجب الرؤية والجواب أن هذا 
قياس الغائي على الشاهد فلعل رئيته تتوقف على”شرط فينا لم حصل الآن 
أو م نكن واحبة الحصول عند هذه الشرائط واستدلوا أيضاً بأنه تعالى. 
لا يقبل المقابلة والانطباع لأن المقابلة والا نطباع مستازمة للجسمية والله 


بت 
تعالى منزه عنها فثبت أن الله تعالى لا يقبل المقابلة و الانطباع وكل مرئى 
مقابل و منطبع فى الرائى بالضرورة الله تعالى ليس عرئى . والجواب 
عدم تسلم آن کل مرئی مقابل ومنطبع فی الرائی ودعوی آن هذا 
ضروری باطلّة لا ختلاف العقلاء ولا بنقض د ليل المعتزلة با بصار الله تعالى 
إيانا فانه لا مقابلة فيه ولا ابطياع و وجه عدم التقض أن المدعى هو 
الرؤية بالجارحة 
الآدلة الدالة على وقوع الرؤية 
وأما الوقوع فيدل عليه قول تعالى ( وجوه نومئذ ناضرة إلى رمها 
ناظرة ) وقد تقدم وجه الاحتجاج به مستوى فبودال على الوقوع 
والجواز فى ضمنه وقوله تعالى ر كلا إنهم عن ر بهم ) الخ والكلام فيبا 
كالتي قبلها و كأنى بك بعد اطلاعك على هذا المبحث وتقرير الادلة على 
الوجه الذى رأيته ترى أن ما قله الاشعرية فى رؤية الله وقامت أدلتهم 
عليه غير الرؤية التى استدل المعتزلة على عدم صحتها فالازاع يكاد أن 
" کون غير حقيق 
مباحث آفعال الله تعالى وأفعال العباد 


وبيان المذاهس والرد على غير المختار منها 
أفعال العباد من جمإة أ قعاله تعالى فبو خا لق لا فعال العباد الاختيارية 
وغير الاختيارية بل هو خا لق لسائر أفعال الاحياء وخصوا الكلام 
بالعباد لأن بعض الادلة"الآتية خاص بهم كالايمان والشكر واتفقوا على 
أنها تسند إليهم لاله لآن الاثم وال كل وال جا اس هو زيد مثلا وإ نكان 
الفعل مهلوقا لَه تعالى فانالفعل إ مما يسند لمن قام به لالمن أوجده فالا ييض 


۳ 
مثلا هو الجسم لا الموجد للبياض وترير الكلام أن فعل العبد واقع بقدرة 
الله وحدها عند الاشاعرة ومن معیم وعند اعترلة بقدرة العید وحدها 
وعند الأستاذ مجموع القدرتین معنی آن القدرتن یتعلغان جميعاً بأصل 
الفعل وعند الفاضى تتعاق قدرة الله بأصل الفعل وقدرة العبد بكونه طاعة 
أو معصية وعند الحكاء بقدرة مخلتها الله فى العبد كالمءتزلة والفرق يبنهما 
أن الله خاق القدرة فى العبد بالاجاب عند المكاء لهام الاستعداد وعند 
العبرْلة بالاختبار و بطلان کلام اء با بطال الاجاب تک قدمتاه 
وال ستاذ ان آراد أن قدرة العبد غير مستقاة بالتأثير وإذا انضمت إليبا 
قدرة الله صارت مستقلة بالتأثير توسط هذه الاعانة فهو قريبمن الصواب 
وإن أراد انكلا من القدرتين مستغل بالتأثير فباطل لأنه يستحيل اجتاع 
مؤثرين على أثر واحد وأما مذهب القاضی فقریب من مذهب آهل الق 
له ند أثبت أن نفس الفعل لله وكو نه 'طاعة أو معصيةمن العبد و لعل معنى 
كلامه أنه بالكسب تأذن يكون مع أهل الحق أو يكاد ولا يقال 
حينئذ يازم تتصان قدرة الواجب لأنا تقول كال القدرة فى تفسها لايناق 
تعلقها حسب الارادة على وجه يكون فيه مدخلية للقدرة الاخرى وأما 
كون العبد لا قدرة له أصلا وهو رأى الجبرية فباطلبالبداهة فيبتي الكلام 
بيننا وبين المعتزلة ولا بد من بان معنى الكسب أولا فقول إنا نعم 
بالبرهان أنه لاخالق سو الله ولا تأثير إلا للقدرة القدمة ونعل بالضرورة 
أن القدرة الادة لد تتعلق ببعض أفعاله كالصعود دون البعض 
كالحبوط فسمى أثر تعلق القدرة الحادثة كسبا و إنمنعرف حقيقته وهذا 
الاجال فى بان معناه مرجعه ای ما تجده من أفسنا وقيل فى تعريفه 


حبفة تحصل مقدرة العبد العلقة بفعله الحاصل بقدرة الّه وقریب منه ما قیل 


۳ 
إن أصل الحركة يقدرة الله تعالى وتعينها بقدرة العبد وكسبه ولم يتضح 
منهما بيانه وقيل الکسب الفعل الذی شحلقه ابّه ی العبدو حاق معه قدرة 
متعلفة به حلاف ما إذا لم حلتى معه تلك القدرة وهو بعید وقیل ان للعبد 
قدرة تختاف ما اانسب والاضافات فقط كتعيين أحد طرق الفعلوالرك 
وترجحه ولا يلزم منهما وجود أمر حقيقي فالامر الاضافي الذى يجب 
من العبد ولا يجب عند وجود الاثر هو الكسب وهو ق قوة قوهم هو 
ها يقع به المقدور بلا صحة | تفراد الفادر وما يقع لان فى محل قدرته وکل 
ما قیل ۸ تتبين به حقيقة الكسب مع أننا نجد من أ تفسنا فرقا بين حالة 
الاختيار وحالة الاضطرار وتوضیح القام أنه لما بطل الجبر المحض. 
بالضرورة وكون العبد خالا لافعاله بالدليل وجب التوسط فى العقيدة 
وهو أن أفعال العباد بقدرة الله اختراعا و بقدرة العبد وجه آ خخ رمن التعلق 
يعبر عنه بالاكتساب نجده من أنفسنا ولا نعرف حقیقته ولیس بواجب 
أن يكون تعلق القدرة على وجه الاختراعدائما إذ قدرةالله تعالى فىالازل 
متعلقة بالاشياء من غير اختراع ثم تتعلق به نوعا آخر من التعاق ذالفعل 
خلق لله ووصف للعبد وقدرة العبد خاق لارب ووصف للعبد و ليست 
كسبا له هكذا يجب محریر القام قبل الاستدلال کل من الفریقین 
التقدمين الاشاعرة الفائلین بالکسب والعنزلة ومن وافقهم اشالئلین. 

بالاستقلال . 


أدلة المتكلمين العقلية على أن فعل العيد لله 
ونحن نشرع الآن فى الاستدلال لرأى الأشاعرة فتقول فعل العبد 
ممكن وكل ممكن مقدور لله أماالصغرى فواضحة وأما الكبرى فلعموم تعلق 


ةا 
مقدورا للعبد أيضاً ممنى أنه مؤثر فيه أيضا لزم اجماع مؤي بن على 
آثر واحد وهو باطل وورد عی هذا الدليل أن ثعول قدرة الله تعالى 
معناه جواز تعلقبا بكل فعل بالنظر لذاته لا معنى أنه واقع بها وا حال 
إا جاء من الثالى وندفع هذا الورود بأن جواز و قوعه با مع وقوعه 
بقدرة العبد يستازم جواز احال عند التعلق به وجواز احال محال و رد 
هذا الجواب الأخير بأن جواز وقوعه بقدرة الله تعالى إنما هو 
بدل وقوعه مقدرة العبد لا اجعاعهما حتی بلزم احال ورد هذا كله 
با نه قد ثبت الشمول ممنى عدم الوقوع بفیرها ودليله أنه لو لم يقع بها 
وحدها فلا خاو إما أن يقع بقدرة العبد وحدها أو بكل منبما أولا 
بقع شىء منهما والكل باطل . أما الأول فلاستازامه ترجيح أحد 
المتساو بين بل ترجيح المرجو ح لأن التقدير هو استقلال القدرتين مم أن 
قدرة الله أقوى وأما الثانى فلاستازامه اجمّاع المستقلين على مفعول واحد 
وأما الثالك فلان التقدير وقوعه ولا ينتقض الحصر بأنه يجوز وقوعه 
عجموع القدرتين لآن التفر وض الاستقلال الثاتى لو كان العبد موجداً 
لأفعاله بالاستقلال لوجب أنيعلم تفاصیلا لان الاتیان بالاز ید والا قص 
وانخالف ممكن فلا بد من مرجح وهو الفصد والقصد لا تصور إلا 
بعد العلم ولهذا استتكر الحاق بدون العلم كقوله تعالى (ا لا علم من خلق) 
ويستدل بفاعلية العا تم عل‌عالیةالغاعل واللازم باطل لاننا تصدرعنا آفدال 
اشا کثرة حدا لا نعلم تفاصیلما ولا شعور لنا بذلك لا کية ولا 
كيفية کالاشی بقطع المسافة فيزمان معين من غير شعور له بتفاصيل الاجزاء 
والاحیاز التي هي البداً والتتهی ولابالا نات الى يتأ لف منها الزمان ومن 
هذا ثىء كثير جداً . ذان قال قائل إن عندنا شعوراً ولکن لا نشعر 


نت 
بالشعو ر تقول لذلك القائل . نعم إن الشعو ر بالشیء لا بستلزم الشعور 
بالشعور به ولكن محصل بأدنی التفات وهل إذا التفت محصل له ذلك 
کله 3 کلا فان عاد وقال إنهذا بعينه یننی‌الکسب أيضاً لاشتراكالحاق. 
والكسب ف العلة المقتضية لكال العم وهو الصدو ر بالقصد والاختبار 
نمود ابه بأ نالقصد الاصلى موجب للعلبالتفاصيل والقصد الضمق لابجب 
فيه العم النفصيلى فيجب الشعور بالتفاصيل فى اماق دون الكسب الثااك 
لو كان فعل العبد بقدرته واختياره لكان متمكناً منالترك والفعل إذ لولم 
يتمكن من الفعل والثرك ازم ابر و يبطل الا ختيار لسكن المكن من الفعل 
وارك باطل لن رجحان الفعل على الترك إماأن يتوقف على مرجح أولا 
فان توقف عی‌مرجح إن كان ذلك المرجح من العبد ینقل إلى صدوره 
عنه فیلزم التسلسل وهو حال أو الانتهاء إلى مرجح لايكون منه و إذا 
كأنالمرجح ابتداء أو بالاآآخرة لامن العبد بل من غيره ثبت عدم استقلاله 
العبد بالفعل وعدم مکنه من الثّرك لأن الركلم يجز وقوعه مع التساوى 
فكيف بالمرجوح ولأن وجود الممكن مالم ينته رجحانه إلى حد الوجوب 
لم يتحقق واعغرض عل هذا الدليل بأنه حار فى فمل البارى فيازم أن 
يكون را لا مختاراً لأن جيم ما جب وجوده ليوجد العالم إن كان 
حاصلا فى الأزل لزم قدم العام وصدوره عن البارى بطر يق الوجوب 
لامتناع التخلف و إن لم يكن جميعه حاصلا انتقل الكلام إلى حدوث 
الأمر الذى لابد منه فان یتناهی لزم التسلسل الباطل و ٍن تناهی !از 
يازمه الأثر ويعود المحذو ر ويرد أيضاً أن ترجيح المختار أحد المتساويين 
از بتفس‌الارادة لانها ترجح منغير احتياج إلى مرجح غيرهاوأ يضاهذا 
الدليل فىمقا بلة الضر ورة فلانجيب عنه لان لنامكنة واختيارا نعامهماوا نا 


بت ات 
إنشئنا الفعل فعلنا و إنشئنا الترلكت ركتاو بر دأیضا آنالرجح الذی لایکون 
من العبد هو تعلق الارادة وخلوص‌الداعی والفعل و إن كان متحما حينتد 
لكنه لايتاق الاختار بالنظر للقدرة وأجيب عن قولهم إنه فى مقاءلة 
الضرورة بأن هذا فى حصول المشيئة التى يجب معها القعل وبالضرورة 
ليس هذا مشيئتنا واختبارنا لان‌الا ل هواببر غبراحض وأن الاختار 
صورى و أجيب عن جريانالد ليل ف الواجب بأ زللبارى تعالى إرادة قد مة 
متعلقة بحدوث الفعل فا لازال بذائها فلا نحتاج إلى مرجح بحلاف العبد 
فان ار ادته حادنة محدث تعلقبا ال فعال فتجدد هي ودواعما من عند ال 
تعالى من غير اختیار العبد وأجیب عن قولیم إن ترجيح الختار أحد 
المتساويين جائز بأنهذا الدليل إلزام على المعتزلة القائلين بوجوب ارجح فى 
الفعل الا-ختيارى لا الفا ئلين ,أ نه جوز للقادر ترجيالمساوى وترجيح الختار 
لا حتاج إلى غير الارادة ونوقش فى الجواب بالفطم دوجوب الداعية 
حیناذ وهى ليست من العبد بل ماق الله تعالى وهذا هو ابر وحينئذ يجاب 
عن أنالمرجح الذى لا يكون من العبد هو تعاق الارادة وخاوص الداعى 
ووجوب الفعل معه لا ينافى الاختيار بأن الانتهاء إلى الجبر غير الحض 
ضرورى وأنالاختيار صورى وبرد أيضاً أنهذا الدليلجار فىالكسب 
أيضاً فيقال : ل وكان الفعل بكسب العبد لكان متمكناً الج والجواب عنه 
أن العبد فى الحقيقة جبورجبراً غير عض وإن كان في صورة الختار » م 
بعد هذا كله قالدليل ما يفيد إلزام المعبزلة الفائلين باسمقلال العبد واستناد 
الفعل إلى قدرته واختياره ولايفيد أن العبد ليس مو جد لا قعاله واستدل 
أيضاً على أن فعل العيد لله بأن الله تعالى عالم بالجزئيات ماكان وما سيكون 
لأأه يستحيل عليه الجبل وما عل الّه وقوعه جب ولاشیء من الواجب 
فى مكنة العبد و کل ماعل الله أنه لايقع عتنع وقوعه فلا يكون الممتنم 


ت۱۲ | مسب 
فى قدرة العبد فلا يتمكن من -الفعل و الترك ولا برد أنه يجوز أن بعلم الله 
أن فعل العبد يقع بقدرته واختیاره فلا يحكون الفعل حاصلا من العبد 
إلا باختيار العبد لأنه حينقذ لا يتمكن من اختيار الترك وهو المراد بأنه 
لابد من الرجوع إلى الاضطرار غیراحض بأن‌یکون بامجاده لاعلی وجه 
الاستقلال والاختار والّام ولا يتفض هذا الدليل بفعل البارى لا نه 
بای فیه مع كونه مختاراً لدفعه يأن الاختيارى ما يتمكن الفاعل منت رکه 
عند إرادة فعله لأ إراداته تعالى قدمة متعلقة فى الأزل بوقوعه فىوقته 
ويجوز حينئذ أن :تعلق بت رکه » و لیس هناك عل سابق حتى يتأ فى الوجوب 
آو الامتناع إِذ لاقبلية حيتئذ فتعلق العل و الارادة معاً خلاف |رادة العبد 
واستدل أيضاً بأن مراده تعالى إما الوقوع أو اللاوقوع لفعل العبد 
فان أراد وقوعه وجب و إن لم برد وقوعه استحال اختیارلابد واعتوض 
هذا الد ليل بأنه يجوز ألا تعلق إرادة الله بشىء من الوقوع واللاوقوع 
بأن لايشاء وحود المبد عل آن الهبزلة جوزون حخلف مراد الله واستدل 
ایض بأنه لو اختار العبد وناقض مراده مراد الله تعالى بأن أراد العيد 
سكون جسم أراد لله حر كته فاماآن‌یقع مرادهافیلزمجمع التقیضین آو لایقع 
مراد واحد منهما فیلزم رفع النقيضين أو بقع مراد ا حدها دون الآخر 
فيازم الترجيح بلا مرجح لآن قدرته تعالى وإن كانت أعم من قدرة 
'العبد فبى مستوية معبا فىالاستقلال بالتأثير فىذلك المقدور الواحد وحدة 
حقيقية لا تقبل التفاوت و حیث کاا متساو ین امتنع الرجيح . قيل يقع 
مراد الله تعالى دوت مراد العبد عند اجمّاع القدر تين لعدم التساوى 
لغاوتهما قوة وضعفاً » والدليل على التفاوت ,أنه رما يقدر قادر على 
جر که مسافة فى مدة لا يقدر غيره عليها ولو كانتا متساويتين وربا 
بقدر الضعیف على فعل يقدر عليه القوى » وحيث فرضنا التساوى فى 


۱۳۳ات 
التأثير فلا وجه لهذا القيل أصلا فصح الدليل وهذا الدليل مأخوذ من 
القانع الستدل به على عدم تعدد الواجب » واستدل أيضاً بأن العبد لو 
کان قادراً على فعله اجادا واختراعاً لكان قاد درا على ! امادته لان إمكان 
الفدرة منه يقتضى ألا تختلف باختلاف الأوقات » ولاجل ذلك احتج عأ ل ى 
منكر الاعادة بالنشأة الا ولى » وورد على الدليل الا “خير أنه حارفى 
فى الكسب أيضاً وهو مسقط للاستدلال بهء ويدل أيضاً أنه لو كان 
فعل العبد مقدور]ً له لقدر على إجاد مثله لان حكم الا مثال واحد مع 
نا نقطع بتعذر ذلك و إن بذلنا الجبد . وهذا الوجه يعود إلى الوجه 
السابق » ويدل أيضاً أنه لو كان تادر على إيجاد فعله لکان قادراً على 
خلق کل کن من الا جسام والا عراض لان الامكان أو الحدوت 
هو مرجع القدورية والقدور هو اعطاء الوجود وهده لاتتفاوت . ورد 
على هذا أنه جری‌فی الكسب ويستدل أيضاً با نه لو کان فعل العبد العبد 
لکان فعل العید أحسن وأشرف من فعل الله لان العبد شعل الا مان 
والطاعات وكثير من الحسنات » ومن خلق الله الاجسام والاعراض 
والشياطين وكثير من اللؤذيات ويؤول إلى أن العبد أشرف من الله تعالى 
خلفاً و (صلاحاً و برد علیهآن القدرة على الثىء لاتقتضى أحسنية ولاغيرها 
فان القدرة على خلق الشر ليست شرا واستدل أيضا بالاجاع عل صحة 
تضرع العبد إلى الله تعالى فى أن يرزقه الامان و یجنبه الکفر ولولا آن 
الكل اق الله تعالى للا صح ذلك ولا وجه مله عى سؤال الاقدار 
والمكين الحصوله ولو كان فعل العبد للعبد لما وجب الشكر على نعمة 
الامان لا نه لايتصور ذلك إلاإذاكان بخلقه و اعطائه و إن كان لكسب 
العبد مدخل ما فأما الشكر على الأقدار والتوفيق فشىءآخر والجواب أن 


الشكر عليبما لأنبما وسيلة لتحصيل مقصد هو أسمى المقاصد ولا يردى 
)0( 


نت | سب 
هذا المقام آ نه و استحق الشکر بخلق الا مان لاستحق الذم بخلق‌الکفر 
لأنه مالك اللك له الأمر كاه لايقبح منه خلق قبيح ولا يقال إن 
الاجاع لایکون حجة فى مثل هذه الحقائق العقلية لأنه ليس المراد أن 
الا جماع هو الدليل بل إن إجماعبم إمما هو عن قاطع وإن لم تعرقه 
على التفصيل 
أدلة المتكلمين السمعية 


واستدلوا أيضاً بالسمعيات وهى كثيرة جداً رب قائل قول 
إن السك بالكتاب والسنة ,توقف على الع بصدق كلام الله تعالى 
و کلام الرسول علیه السلام ودلالة المعجزة وهذا لایسای هع الفول 
بأنه خالق لكل ثىء حتى الشرور والقبائح وأنه لايقبح منه التابيس 
والتدليس والكذب وإظمار المعجزة على يد الكذاب وعو ذلك 
ها بقدح فى وجوب صدق كلامه وثبوت اانبوة فنجيبه بان العم بانتفاء 
القوادح عل عادی ملحق بالضرو ری علی أن الاحتجاج بها نما هو على 
المترفین محجية الکتاب والسنة التسکین هما ف نى کونه خالقاً للشرور 
والقبائج وأفعال العباد فلا دور فنها ماو رد بلفظ الق لكل شىء 
كقوله تعالى ( لاإله إلا هو خااق كل شيء فاعبدوه ) سیقت للتمدح, 
واستحقاق العبادة فلا ريص ملاعل خلقه لبعض الا شياءلا أن كل حيوان 
عندمم کذلك بل تحمل على العموم فيدخل فيه أفعال العباد وتخصيصها 
بغير القدم للعقل و كقوله تعالى ( قل الله خالق كل شيء ) مسكا بالعموم 
وكقوله ( خاق کل شیء ففدره تقدیرا ) وقوله ( !ا كل شیء خافناه 
بقدر ) أى خلقنا كل موجود ممكن بنقدير وقصدو على مقدار مخصوص 
مطابق للمصاحة وكقوله تعالى ( والله خلفم وما تعملون ) حكاءة 


اخ س 


لقول ابراهم عليه الصلاة والسلام هم حين کانوا بنحتون الا حجار با د ع 
تم يعبدونها مع جعل مامصدرية والمعنى حيتئذ والله خلقم وخلق لک 
والمراد بالعمل الأثر الحاصل بالمصد رلا تفس المصدر لا نه أمر اعتبارى 
لايتعلق به الاجاد والحلق فان ما نشاهده من الحركات والسكنات هو 
الفعل" کار کوع والسجود والصوم وغیرها ولا بقال ان الاية معناها 
انکار اراهم عبادة خلوق یتحتونه دم والحال ان الله تعالى خلتيم 
وخلق ذلك النحوت والصدرية تنانی هذا الا نکار إذ لامطابقة بين إنكار 
عبادة مایتحتورن وبين خلق عملهم لأنا تجيب بأن المعنى على الصدرية 
تعیدون متحونا تصیرونه oe,‏ صا وا لال أن الله خلفج وخاق عملم 
الذى يصير به التحوت صنا والعمل التلوق هو الأثر أعنى الحركات 
والسکنات و حبذ حصلت الطا هه وظهر الاستدلال و قول؛ النحاةالصدر 
هو الفمول الطلق معناه أنه هو الذى يوجده الفاعل ويفعله من حیث هو 
فعل له لاأزيد من ذلك ولا يكون مفعولا إلا إذا كان يعنى الحاصل 
بالصدر لا الا مر الاعتباری ,ژید العنی‌الذی قدمتاه و بصح أيضاً جعل 
ما موصولة حذف عائدها فیشمل نفس الا حجار المنحوتة وال فعال طاعة 
کانت آو معصية رما من صیغ العموم فوجب ایا عی عمومما اعدم 
الخصص بعد قيام الدليل العقبل والحق أن عملبم بالمعنى الحاصل «الصدر 
هو معموطم فا شا واحد أن نقد ر فی الوصولة وخلق العمل الذی 
تعماونه أو الشىء الذی تعماونه و لبس هذا شاملا للا عیان لان الاعبان 
لیست معمولة للعباد معنی امجادم ذواتها واعا هی معمول فیپا التحت 
والتصویروغیرهما من الا عمال وإطلاق قول القائل عمات الحجر صا 
از والعنی القیتی أنه حوله بالنحت والتصوير إلى صورة الصن فلا ی 


ةا 

شعول ماللاعيان بناء على آن ماموصول اسعي الا على القول باستعال اللفظ 
فى حقيقته ومجازه وق الآية دليل على أن الا كتساب للعبد والحاق لله يدرك 
من صرح العطف على الضمير وتسليط امخاق ق على ماتعملون فصار ماتعملون 
عخلوتا لله ومعمولا لبم ولا يتا تى ذلك إلا حسب مارآ هالا “شاعرة ولا جل 
إفادة هذا المعنى تغاير التعبير فقيل : وما تعملون والآيات فى ذلك كثيرة 
كقوله تعالى ( هل من خالق غير الله ) والذين ندعون من دوت الله 
لاتخلقون شيئاً . ماذا خلق الذين من دونه . وكقوله : ( ربنا واجعلنا 
مسامين لك) . ( قل كل من عند الله ) فقوله تعالى ( إن تصبهم حسنة 
يقولوا هذه من عند الله ) . ( وإن تصهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) . 
( قل كل من عند الله ) يدل على أن جميع المستات والسيئات من الطاعات 
والمعاصى وغيرها يلق الله ومشيئته لأن منشأ الاحتياج أعنى الامكان 
والحدوث مشترك بين الكل بحيث لاينبغي أن مخنى على العاقل فا لهم 
لايفبمون ذلك ويكون قوله تعالى بعد ذلك ( ماأصابك من حسنة فن الله 
وما أصا بك من سيئة فن نفسك ) وارداً على سبيل الانكار أى كيف 
تکون هذه التفرقة مع ظهور الأمر ووضوحه أو مولا على جرد السببية 
دون الا جاد توفيقا بين الكلامين وكقولهوما بم من نعمة فن الله وكقوله 
( !ما قولنا لثیء إذا أردناه آن نقول له کن فیکون . فعال لما يريد . 
فيكون الامان وجميع الطاعات حاصلة من الله تعالى و يتسكو ينه لأنها نم 
وهرادة لله وكقوله ( كتب فى قلوبهم الامان . أى أثبته وأوجده 
والآ.ات والا حادیث الدالة على هذا المعنى كثيرة فلا نطيل 
يذكرها وبعد أن قام البرهان العقل على استناد جميع الممكنات إليه 


س ۱۷ ۷ س 
سبحانه وتعالى ابتداء يحب فبم الآيات على ماببنا وأما العرلة الذین 


قالوا إن أ فعال العباد واقعة تخلقهم واتحادثم استقلالا فبم فرقتان 


رأى أبى الحسين 

فأو المسين البصرى وأتباعه ادعوا أن هذا ا مه ضرورى مر كوز 
فی الطباع ومایذ کر من الادلة عليه فهو تبيه و لتوضیح الفام تفول . قلنا 
في مضى إن الد ليل القائل لو كان العبد موجدا لأ فعاله فلا بد أن يتمكن 
من فعله وتركه وأنه توقف ترجیح فعله علی تر که علی مرجح اش 
الدليل . قلنا إن هذا اما يصاح الزاما للمعيزلة القائلين بوجوب الرجح ف 
الفعل الاختيارى وكون الفعل معه واجباً كألى الحسين وأتباعه وغير 
أنى الحسين وأتباعه وثم الفرقة الأخرى يرون أنه مجوز الزجیح جرد 
تعلق الاختبار بأحد طرف المندور وهؤلاء يواقفون الأشاعرة فى قو بم 
بجواز الترجبح مجرد تعلق الاختیار القدور تلك الفرقة الاخرئتزعم أن 
الج القائل إن أ فعالالعباد واقعة مخاقهم وايجادهم استقلالا نظرىو لهم 
عليه أدلة فا ساقه أو الحسين تنبيما على كون الم ضرورياً الفرق 
الضرورى بين الحركات الاختيارية كالثى على الأرض والاضطرارية 
كالسقوط وما ذاك إلابان الاولى بقدرته واتجادموالثانية ملافا وأيضاً 
كل أحد يعم بالضرورة أن تصر فاته واقعة بحسب قصده وداعيته ولا 
معنى للاختار إلا ذاك وأيضاً الطالب العاقل بعل بالضرورة أنه يطلب 
مامحدله المأ مور ودفع الجيع أن هذه لاتفيد سو أن للعبد قدرة تعلفته 
بهذا الفعل على حسب قصده واختياره ولا تفيد أن الفعل مخلوق له فلعل 
هذا التعلق على وجه الكسبية وان كنا لا نعرف حقيقته 


۱۸ سب 


وأما غير أبى الحسين وم القائلون بأن هذا الحكم نظرى ققد استدلوا 
بالمعقول والمتقول أما المعقول فبو انه لولا استقلال العبد بالفعل على سبيل 
الاختيار لبطل التكليف والتأديب وارتفع المدح والذم والثواب والعقاب 
و بطلت فائدةالبعثة أما لزوم بطلان التكليف حينئذ فلان العبد إذا لم يكن 
موجداً لفعله لم يصح أن يطلب منه فعل ماليس يقادر على قعله بأن يقال 
له افعل ولا تفعل و أما بيان لزوم بطلان التأديب فلا أنه عبت إذ لامعنى 
دیب من لایستقل باجاد له و آما بیان ازوم بطلان ارتفاع الدح 
والذم فلانه لافعل له حتی _عدح أو يذم وأما یان لزوم بطلان الثواب 
والعقاب فلان العباد حينئذ لا فعال فم فلا وجه لاستحقاق الثواب‌والعقات 
وكذلك بقال ف روم بطلان البعثة واللوازم كلا باطلةفكذا المازوم ولو 
+ تكن أفعال العباد للعباد لم يبق فرق بين الفعل الذى اتفق الشرع 
والعقل على استحسا نهوالذى اتفق العقل والشرع أيضاعلى عدم استحسا نه 
كالا مان والكفر والاساءة إلى الفقير والاحسان إليه و كفعل الني 
صلى الله عليه وسلم وفعل إبليس وكالفكل بالدعاء والتضرع والفكم 
بالفحش والجواب أن هذا كله إ ما يلزم لوكان العيد مجبوراً لاقدرة له 
أصلا فترد على ابرية لاعلینا له نا لانننى قدرة العبد ولا تعلقها وه ننني 
تعلقها على جبة التأثير وما ذ کر لايقتضى التأثير وما يقتضي أن العبد له 
قدرة تعلقت بالفعل وأن له قصداً واختيارا ونحن نسامه و نازع فی التأثير 
لقيام البرهان العقلى والقل علی عدمه ودلیک لايفيده وقد يجاب أيضا 
نع الملازمات فان المدح و الذم باعتبار الحلية لاباعتبار الفاعلية ولزومالثواب 
والعقاب ليس ازوماً عقلياً بل هو لزوم عادی واللوازم المادية ترتب‌عل 


د عي 


علزومام! من غير أن برد سؤال فك لايتمال لم جعل الله الاحراق 
عقيب النار كدلك لايقال لم جعل الله الثواب والعقاب مترتبين على 
الأقعال ولا يؤدى هذا إلى وجوب تواب المطيع ووجوب تعذيب العاصی 
لامجاب العادة ذلك . أما أُولا فلاان الفرض من جعل ذلك اللزوم عاديا 
ند ليس عقلى فقط بل هو لزوم عادی لا يجه سوال على رتبه 
على ملزو مه وأما اناً فلاآن العترلة بوجبون علیه تواب الطیع وتعذیب 
العاصى على معنى أنه يقبح عقلا خلاف ذلك ونحن جوز ذلك و تقول 
لا قبح فيه عقلا لأنه مالك يتصرف كيف يشاء وكل هذا فى التجوير 
عقلا وأما ااوجوب الشرعی فسام لا نتسكره و أما التكليف و بعثة الرسل 
والتبديد والوعد والوعيد فيخلقبا الله تعالى اتكون معدة للعبد للق 
ل اعى و الأرادة فيه فسخلق الله الفعل بعد ذلك عادة وباعتبار ذلك 
الاختيار المترتب على الداعي الذى خلفه الله عقيب التكليف يصير الفعل 
طاعة [ذا کان کا طلب الشر ع ومعصية إذا لم يكن كذلك ويكون 
علامة للثواب والعقاب لا سبباً موجبا ثم عدم افتراق الفعلين فى الخاوقية 
لا ينافى افتراقهما من وجوه أخر وأجيب أيضاً بأن ما ذكر مرن 
اللوازم يرد على مذهب الممتزلة أيضاً لأن الله أمرأ بالهب بالايمان وهو 
متنع منه لأنه تعالى أخير بأنه لا يؤمن على لسان نبيه لأن الرسول 
لا ينطق عن الهوى والاعان الأمور به هو تصديق الرسول فى جميسع 
ما حاء به وما جاء به أنه لا يؤمن فيكون فى حال إبمانه مأموراً بأن 
يؤمن بانه لا يؤمن ويصدق بان لا يصدق وتصديقه بعدم تصديقه 
تصدیق ما عل من قسه خلافه ضرورة لأنه إذا كان مصدقاً كان عالاً 
بتعمديقه علما ضرورياً وجدانياً فلا عکنه حینلذ لتصدیق بعدمالتصديق 


سب ٩۲۰‏ بش 


أنه يمد فی باطته خلافه وهو التصدق . فیکون عامه حصدیقه موجباً 
506 فى الاخبار يانه لا يصدق وهذ! محال لاستازامه المع بين 
التصديق والتكذيب فى حالة واحدة وإذاكان المكلف به عالا عقلا 
' لم يكن اتكليف باتيانه فائدة ويلزم مذهب المعنزلة أيضاً أن ما عل الله 
عدمه هن العبد فبو تنج ااصدور عنه و إلا انق العم جبلا وما عل 
وجوده من أفعاله فو واجب الصدور عن العبد ا تقدم قبله وهذا 
بطل الاختيار ويلزم مذهب المتزلة أيضاً أن ما أراد الله وجوده من 
أفعال العباد . واقع قطعاً وما أراد عدمه لم بقع قطماً فلا قدرة له عل 
شىء منهما أصلا ويازم مذهب المعتزلة أيضاً أن الفعل عند استواء الداعى 
إلى الفعل والترك جتنم وعند رججحان أحدهما يجب فلا قدرة للعبد على 
فعله فبطل تكليفه به ويلزم المعتزلة أأيضاً أن التكليف واقع معرفة الله 
إجماعاً ذا ن كان التكليف فى حال حصول المعر فة فهو تكليف بتحصيل 
الحاصل وتحصيل الحاصل محال فيكون التكليف به ضرائعا لا طائل محته 
و إن كان فى حال عدمها فغير العارف بالکلف وصفاته احتاج إليها فى 
صحة التكليف منه وصدوره عنه كا لعل والفدرة والارادة غا فل عن التكليف 
وتكليف الغافل تكليف الخال وعارعن الفائدة . وقد أجيب عن هذه 
الأشياء . أما عن تكليف ألى لحب فبأن الا عان واجب ها علم مجيئه به 
لا ما جاء به مطلقا سواء عامه الکلف أو لم یعلمه ولا تسم أن هذا الخير 

مما علم أو لحب مجيئه بدح يلزم تصديقه فيه يعني آن‌الا مان هوالتصدیق 
الاجمالى أى كل ما جاء به فهوحق و ليس هذا مستحيلا من أى لحب . 
فاما التصديق التفصيلى منه فشروط بعامه دوجود هذا الحدر ومستازم 
للجمع بین‌القیضین ونوقش هذا بأن سماع ذلك المبر ممكن دوأ نه مكلف. 


سس س 

با لتصدیق التفعیل عی قدیر عاعه فیلزم منه حواز التکلیف باجم بن 
القیضی و قول جماعة إن أنا لهب بعدما جاء خبر أنه لا يؤمن لم يعر 
بالا عان قول باطل لانه بستازم عدم العقاب ونوقش قوله انه تصدرق 
علم من نفسه خلافه بان جرد التصديق ما علم من نقسه خلافه ليس 
مستحیل آلا تری ا من اعتقد أن العام قدم مأمور بان یصدق با نه 
حادث و یبدل اعتقاده ولا استحالة فيه هع أنه تصديق ما وجد من فسه 
خلافه ودفعه أن الاستحالة هنا نشأت من جمع القیضی لان الاعان 
بانه لا يؤمن يتوقف على ثبوت عدم الا مان والعلوم من الا هر به مع 
الامر بتصدیق هیسع ماجاء به الشر ع دائماً اجمع بين الامان وعدمه 
والا مان وعدمه من أفمال القلب والتصدیق بفعل القلب یتو قف عی 
ثبوته فى القلب فيلزم المع بين الامان وعدمه قم الالزام والحق أن 
التكليف هنا حيح وأن امان آن هب فى ذاته أمر ممكن وأرتف 
الاستحا 2 هنا استیحا لة با آغیر جاءت من الاخبار بانه لا یمن والستحیل 
با لفیر التکلیف به جائز وواقع بالا تفاق وعل الزاع اما هو الستحیل 
لذانه فجوز السکلیف به جساعة ومنعه آخرون والق اجواز وم يقح 
تکلیف به بالاستقراء وأجيب عن مسا لة العلم بان العلم تابع للمعلوم على 
معنى أنهما يتطابقان والأصل ف المطابقة هو المعلوم فاللم محصول شیء 
فى المستقبل إما يتحق اذا كان ذلك الشىء فى نفسه ححيث يتحقق فى 
الستقبل فلا مدخل للع فى و جوب افعل وامتناعه وسلب القدرة 
والاختيار وإلالزم ألا يكون الواجب ذاعلا مختاراً لكوه عالما بأ فعاله 
وجوداً وعدما ووقش هذا الجواب بان المراد من هذا الالزام أن الله 


تعالى إذا علم فى الأزل أن العبد مختار فى ما لايزال فعلا معينا فیتصف. 


سح ی 


م يكن بد من وقو ع هذا الاختيار والاتصاف المتفرع عليه 
فى ما لايزال وإلا انقلب‌العلم جهلا فتعلق عامه تعالى:وجود ثيء يستلزم 
وجوده بنحو من استازام‌السبب للسبب ولا بقال ان هذا عینه جری 
فى عالمه تعالى و إرادته فيازم الايجاب لا هناك فرقا بين عل الله 
وارادته فى أفعاله وعلمه وارادته فى أقعال عياده تعامه وإرادته فى 
أ فماله تعلقا معا وهذا التعلق قسدع أز لى لا تقدم فيه ولا تأخير 
فالاختبار سحقق لاف ارادة العبد وقدرته فانبما حادثتان فحتاجان 
إلى مرجح هو ارادته تعالى القدمة هتم الالزام وأجيب عن الالزام 
القائل إن ما أراد اله وقوعه فهو واقع حتا الخ بان هذا بعينه بجرى فى 
الواجب بان يمال ما أراده الله وقع وما أراد عدمه لم بقع فلا قدرة 
ونوقش هذا الجواب بان وجوب وقوع مراد الله تعالي بارادته 
لا ينافى قادريهه وأما وجوب وقوع مرادالعبد أو امتناعه بارادة 
البارى فتاف لقادرية العبد والسر قيه ان ارادة العبد حادثة فتحتاج لٍل 
مرجح حلاف ارادة الواجب فاا قد مة و تعلقما قدم مع العلم قم الالزام 
وأجیب عن الالزام القائل ان الفعل عند اسستواء الداعى إلى الفعل 
و الترك متنع يارت وجو ب الفعل مع القدرة والداعية لا حرجه عن 
القدور ية وطذا کان الواجب تارا فیناقش بان هذا فی الواجب غيره 
فى العبد فان ارادة المبد حادثة متاجة إلى مرجح وهو ینافی القادرية 
فتم الالزام و أجیب عن مس لة تکلیف الغا فل بان الغافل من لا یتصور 
التكليف لا من لا يصدق و بان التكليف للعارف بالمكلف وصفاته لیر فه 
من جهات آخری کاوحدة مثلا ای لا تتوقف على معرفته ونوقش هذا 
بان السکلف هو التمکن من النظر ولو كان دهریا فم الالزام واستدل 
اللمتزلة أيضاً بان كثيراً من أ فعال الباد قییح والفییج لا مخلقه اک 


۱۲۳ 


ورد بانه ميني على مسألة الحسن والقبح العقليين وبعد تسليما فا ييح 
فعل القبيح لا خلقه واستدلوا أيضا بان فعل العبد فى وجوب الوقوع 
وامتناعه تايع لقصد العبد وداعيته وجوداً وعدما وكل ماهو كذلك 
لا يكون بفعل الغير أما الأولى فلا ن من اشتد جوعه ووجد الطعام 
بلا صارف أليتة يأ كل . وأما الثانية فلاان ما يكورت با جاد الغیر 
لايكون تابعا لأرادة العبد والجواب عن هذا أن ما ذ کر فی بیان الأولى 
لا يفيد الوجوب بل الوقورع وكثير من الافعال يتبع ارادة الغير 
سنتقض الثانية أيضاً واستدلوا بان ان لو كان موجداً لأفعال العباد 
لكان فاعلا لما ولو كان فاعلا لما لكان متصفاً بها لأنه لا معنى 
الكافر إلا فاعل الكفر ولا معنى للظام إلا فاعل الظلم . 
والجواب عن هذا أن الفاعل للثىء من قام به الثىء لامن أثر فيه 
بامجاده واستدلوا أيضاً بالتقل والآيات الدالة على إسناد الأفعال إلى 
العباد ومشيئتهم وهى أكثر من أن تحصى كقوله تعالى ( يو منون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة . فويل للذين يكتبونالكتاب بأبدهم . 
إن يتبعون إلا الظن . حت يغيروا ماباً فسهم . بل‌سولت لمأفسم. 
فطوعت له تسه . من یعمل سوءا جز به . کل امریه ها کسب 
رهين . لمن شاء منك أن يتقدم أو بتأخر . والجواب عن الاستدلال 
هه الا یات آن البرهان العقلى قام على خلاف ظاهر الآيات فوجبتأو يلما 
لیم التطا بق بين العقبل والتقى ولتدفعالمعارضة بنحو خالق كل ثثىء . والله 
خشع وما تعماون ومن الات مايدل على الوعد والوعيد والمدحوالذم 
وهى أكثر من أن تحصى والجوابأن الا “عمال الصاكة أمارات السعادة 
وترتب السعادة عليها عادى . ومنها مايدل على توبيخ الكفار والعصاة 
اه لام نع لهم من الايمان ولا ملجىء لمم الى الكفر والمعصية كقوله 


د 
تعالى ( وما منع الناس أن يؤمنوا . كيف تكفرون بالله . مامنعك أن 
تسجد . فا لهم لايؤمنون . ۸ تصدون عن سبیل الّه . ۸ تلبسون الق 
بالباطل فا لمم عن التذكرة معرضين . وأمثال ذلك ولذلك قال 
قائليم كيف يأمر بالا مان وم يرده وينبى عن الكفر وأراده ويعاقب 
على الباطل و يقدره و كيف يصرف عن الا كان ثم يقول ( ألى يصرقون) 
وتخلق فيهم الافك ثم يقول ( آلى يؤفكون ) وأنشأ فيهم الكفر ثم 
بقول ( كيف تكفرون ) وخاق فيهم لبس الحق بالباطل ثم قال ( لم 
تلبسون الحق بالباطل ) وصدم عن السبيل ثم يقول (لم تصدون عرن 
سبيل الله ) وحال بینم و بین الا ان ۴ يقول ( وماذا عليهم لو آمنوا ) 
وذهب بهم عن الرشد ثم يقول ( فأبن تذهبون) وأضلهم عن الدين حتى 
أعرضوا نم يقول ( فا لهم عن التذكرة معرضين ) والجواب أنه أراد 
منهم باختيارهم فليس لم مانع بحسب جبلتهم وطبيعتهم وما ثم عليه فى نظام 
أعمالم . وأها إرادته تعالى للشيء ققد دقت على العقول أسرارها فلايتأتى 
وصول الادراك إليها ولهدا أحاب الاک عن قولم ( أتجعل فيا هن 
يفسد فيها اعم الاية بقوله ( إلى أعلم ما لا تعلمون ) ووصف الكفار 
احتجن بقولم لو شاء الله ما اشر كنا ولا آباژنا ا بأنهم لا يعلمون 
بقوله ( إن أتم الا نحرصون ) فا قصی ما وصلوا إليه هذا الحرص و لو 
علوا آن الحكم قد يأمر ما لا بريد لأسرار لا تطيقها عقول الوادث 
لا قالوا هذه القالة وكثيراً ما برشد القرآن إلى هذا المعنى ‏ فى قوله 
(وعمي آن تسکرهوا شیاً وهو خير لك . وعمي أن نحبوا شيا وهو 
شر لک والله بعلم وأتم لاتعامون وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) وسيأى 
شذه الاية زيادة توضیح وفی تعداد الأنواع القلية إطالة وبعد قيام 
الأدلة على أن الأفعال كلها لله وأن قدرة العبد تتعلق مها نوعا من التعلق. 


ات ۷ ۷ ا 
لا نعررف حقفته وتجده می أنفسنا و بعد ببان عدم کة استدلاه العق! 
در بهم م ا تهج 1 3 یا 


کا يناه لا خنى توجيه الایات التی استدل ما العبرلة 


امم 8 نفدم 


مسألة خلق الأفعال نشأ الحلاف فيبا سبب أن أدلتها تتدافع 
الجر ية مرجعهم إلى أن ترجيح الفعل لا بد له من مرجح ليس من العبد 
وهرجع المعتزلة إلى أن العبد تادر على فعله وهذان الا مران متعارضان 
واعتمد الجبرية أيضا على أن تفاصيل أحوال الأ قعال لا تعاميا العباد 
واعتّاد المعتزلة على أن أفعال العباد واقعة تبع مقصودهم وها متعارضان 
والدلائل السمعية عاوعة ما وم الأهرين ومذهبنا وسط بينه) لأن 
البادیء الفرية لا فعال العباد على القدرة والاختبار والبادیء البعيدة لها 
على العجز والاضطرار لأن أفعال العباد متعلقة بمشيئتهم ومشيثتهم ليست 
إلا بمشيئة الله تعاللي فلا ننى القدرة للعبد أصلا حتي نكون كالجرية 
ولا نثبتتأثيرها حتى نكو نكالمءئزلة فهو مختاركا نجده فى أتفسنا وحجبور 
لقيام الأدلة العقلية والتقلية على أن الأفعال كلها لله . وهذا العنی وان 
تقدم فى هذا المبحثمرارا ولكن لا بأس من الاعادة للمناسب ةلا نالعودأ حمد 

إرادة الله تعالى وتعلقها بكل كاثن 

قعل العبد وإن تعلق به كسبه على ما قدمنا فبو بارادة الله تعالى لأن 
کل کائن مراد له وما لیس بکائن لیس مرادا له تكو ينه فهو تعالى هريد 
للشر من الكفر وغيره من باق المعاصي 5 هو هريد للخير من الا.مان 
وغیره من الطاعات ولو | يكن مریدا له ل يمع وقد اتفقوا على استاد 
الكل إليه على وجه الاجال فیقال هو مرید عمیع الکائنات . واختلف 


سب ۱۲ س 

فى الاستاد اتفصیل فنعه بعضیم ققال . لا يقال بريد الکفر و الفحش, 
والظم لامامه الکفر وهو أن الظم والکفر مأمور به لآن مذهب 
البعض أن الارادة هي الأأمر فيوجد الا لياس وعند الالياس بمب التوقف 
عن الاطلاق إلى أن يثبت الاطلاق عن الشارع ولا توقيف فى الاسناد 
تفصیلا وهذا کا یصح آن یطلق علیه أنه خالق کل شيء ولا يقال إنه 
خالق القاذورات وخالق القردة وانازر مع کونها مخلوقة له اتفاقا وکا 
يقال له مافى السموات والأرض ولايقال له الزو جات‌والا و لاد لامها مه 
إضافة غير املك له ومنهم من جوز أن يقال . الله مريد للكفر والفحش 
معصية معاقبا عليها وتسمية بعض الأفعال شرا بالنسبة إلى تعلقه بنا 
لا بالنسية إلى صدوره منه لأن خلقه الشر ليس قبيحا ! إذ لا قبح منه 
تعالى وقال المعتزلة هو هريد لميع أحواله وأما أفعال العباد فا كان منها 
واجبا بريد الله وقوعه ويكره تركه وما كاري حراما فيا لعكس, 
والندوب رید وقوعه ولا یکره ) تر که والکزوه عکسه والباح لا تتعلق 
به ارادة ولا کراهة و کذلك أفعال غير الکفین ویلزم هذا الذهب‌آن 
يكون أكثر ما يقع من العباد خلاف مراد الله تعالى وذكر بعضيم هنا 
مسألة إقناعية وهى أن هذا المع لا يصبر عليه رئيس قرية من عباده لأن 
فيها قياس الغائب على الشاهد وحقيقة مذهب المدنزلة كا رأيناه فى الكتب 
مثقولا عن من نوثق بنقلهم أن ما أراده الله إرادة بائة وذلك في أفعاله 
وبعض أفعال عباده متنع مخلفه وما أراد أن يفعله العباد باختيارم فتخلفه 
بائز لأن إرادته من العبد لابتلائه هل يطيعه أم لا والا بتلاء لايتتصور 
إلا مع تجوز الطر فين لا الجبر ولهذا فسر بعض المعتزلة الارادة !بال مر 
وتخلف المأمور به عن الا مر حائز اتفاقا وحيث بانت المذاهب وتحررت. 
الدعاوي فنشرع فى الا دلة فتقول 


جح ۳۱۷ ۱ تج 
أدلة الأشاعرة 

الدليل على أنه هريد لميع الكائنات بأسرها عقلى وقلى أما العقلى 
فلا نه خا لق لها بقدرته لاستنادها إليه ابتداء من غير ! كراه وقد تقدم 
إثبات هذا بالبرهان فيكون مريدا ها ضرورة أن الارادة هى الصفة 
الخصصة لاحد طرف الفعل والنزك وأيضا قد ثبت آن جیع المكنات 
مقدورة لله تعالى فلا بد فی اختصاص بعضپا بالوقوع في وقت دون 
وقت ص مخصص وهو الارادة . وأما آن ما لیس بکائن فلیس مراد 
له تعالى تكو ينه فلاان ما ليس بكائن بعلم الله أنه لابقع فيكون مستحيل 
الوقوع وما عل الله أنه مستحيل وقوعه يستحيل أن بريده بالضرورة 
وأيضا لو أراده فاما أن بقع فیازم الا نقلاب آو لا فیلژم جزه و قصوره 
عن نحقيق مراده . وأيضا العالم باستحالة الثىء لا يتصور منه صفة 
مرجحة لان أحدها مستحيل والآخر واجب فلا معنى لترجيح الصفة 
إذن وورد على أن عدم إيمان الكافر مراد لله تعالى مع كونه واجبا 
و یضا ما عل الله وجوده کامان الومن فأحد طرفیه واجب والا حد 
ممتنع ودفع يأن هذا الابراد إتما جاء من حمل أحد الطرفين على الا حد 
الدائر وأما إذا كان أحد الطرفين معينا وهو الطرف المستحيل فلا . إذ 
عدم تصور الصفة المرجحة للطرف المتنع ظاهر يخلافه فى الطرف 
الواجب فان الوجوب أثر العم والعم يقبع الوقوع و الوقوع أثر الارادة 
القديمة و يدل أيضا على كلمن الفضيتين الاجاع من السلف والخلف على 
إطلاق . ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن . وعدم تقبیدها لا نه وارد 
ف‌تعظم الله تعالى وهو مروى عن الني صل الله عليه وسل وتلفته الا مة 
بالقبول فبو مؤيد للدليل أو دليل مستفل واعترض على الدليل للقضية 


مت ٩۷۳۸‏ مس 
لثانية بأن خلاف العلوم مقدور فی نقسه والقدور اذا كان متعلق الصحة 
جوز آن یکون مرادا وان عل أنه لا بقع البعة وبأن من أخيره الني 
صلل لله عليه وس بأن قلانا يقتله البتة يعم ذلك قطعا مع أنه لا بريد 
قتله و يدقع هذا کله بان الارادة هي الصفة الخصصة وأما الذى أورد 
فليس بارادة ولعله تم و أماالقلل فسکثیر من الایات والا حادیث فنما 
(ولوأننا نزلنا إليهم الملائكد الى قوله ما كانوا ليؤمنوا الا أن 
بشاء الله . فن برد الله آن هدیه یشرح صدره اغ ال" ية ولا فیک 
نصحي الى قوله ان كان الله بريد أن يغوي ولو شاء الله جمعهم على 
اهدی و لو شاء اه مدا . انما بريد الله أن يعذبهم بها فى المحياة 
الدنيا . انك لا تهدى من أحبيت اغ الآآية وقوله تعالى واو شنا لا نينا 
كل تم سأهداها و لكن حق القولمني اع الاآية ان هى الا فتنتك نضل 
يها من نشأ وتبدى من نشاء من يضال الله فلا هاداه) والممتزلة تمسكوا فى 
دعواهم بعقلی و تيل فالعقلى لو كان تعالى مريدا للكفر من الكافر وقد 
أمره بالامان لكان هذا الا مر عبثا وسفبا وهو على الله تعالى حال . 
أما لزوم العبث فلائن الآمر مخلاف ماريده يعده العقلاء سفيها تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا . وأأيضا ارادة القبيح قبيحة والله ميزه عن القبائح . 
وأيضا العقاب على ذنب أراده الله ظل يجب تثرهه عنه . وأيضا لو كان 
الكفر مراداً الله تعالى لكان طاعة اذ الطاعة تحصيل مراد المطاع . 
وأيضا لو كان مراداً لكان قضاء فيجب الرضا به ورد الدليل الأول 
بالتع اذ ر ما لا یکون غرض الامر الاتیان مور به کالسید اذا أمر 
العبد امتحانا له هل بطیع أم لا فانه لا رید منه شيا من الطاعة أو 
اعتذارا عن ضر به بأنه لا يطيعه قانه لا بريد منه العصيان كالمكره على 
الاأمر يقتل ولده ورا يقال إن هذه صورة أمر لا آمر حقيتي فیجاب 


۷۹ س 

بأنه قد يأعس بالثىء إذا عل أنه لاحصل وكان فى الأأمس به فائدة تخلاف 
الأرادة ذاتها لاتتعلق به أصلا وبجاب عن الثاتى بأنه لا قبييح منه غابة 
الامر آنه خنی علینا جبة حسنه وعن الثاك بأنه لاظ لانه تصرف فى 
مل که وعن الرابع بالنع قأن الطاعة مواققة الأمر لأنها تدور معه عامت 
الأرادة أم لا وعن الخامس بأنه مقضی لاقضاء ووجوب الرضا اما هو 
بالقضاء دون القضی . وما قیل فی هذا القام أنه لامعنى للرضى بصفة من 
صفات الله تعالى فيكون الراد الرضي عفتضی تلك الصفة وهو المنضى 
فالصواب أن يجاب بأن الرضى بالكفر لامن حيث ذاته بل من حيث 
هو مقضی لیس بکفر آو عا فی شرح الکشاف من آن الرضی بالکفر 
إما يكون كفراً إذاكان مع الاستحسان وعدم الاستقباح نخلای الرضی 
بكفر الكافر مع استقباحه قصداً إلى زيادة عذابه کا قال الله تعالى حكاية 
- (رينا اطمس اغ الاية ) وأجیب بأن رضى القلب يفعل الله بل بصفته 
أيضا مما لاشك فى صعته ثم إن الرضى بها يستلزم الرضى متعلفبا من حيث 
هو متعلق مقضی لاهن حیث ذاته ولا من سائر الیثیات ولا کان الرضی 
الأول هو الأصل والمنشأ للثانى اختير هذا الطريق . رب قائل يقول 
لا فرق بين هذه الصفة وغيرها قى وجوب الرضى فا لتخصيص ت قول 
له ٍن هذه الصفة تفتضی الق والشرور والالام من آثارها فبى مظنة 
أن نعترض فيها العباد و يشمتزوا عنها فلدفع هذا الومم قلوا يجب الرض 

بالقضاء و بعبارة أخرى أن الا نكار المتوجه تو الكفر إما هو بالنظر إلى 
احلية دون الفاعلية يعنى آن للکفر نسبة إلى الله سببحانه وتعالى باعتبار 


فاعليته و إنجاده إياه ونسبة أخرى إلى العبد باعتبار محليته له واتصافه به 
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بش راجت 
و نکاره باعتبار الا نية دون الا ولي والرضی بالمکس ی الرضی ما هو 
باعتبار النسبة الأولى دون الثانبة ومن أدلة المعازلة أنه لو أراد االكفر 
وخلاف مراد الله متنع کان الأمر بالا مان تكليفاً ما لابطاق لان الاعان 
تنج الصدور والجواب عن هذا الاستدلال أن الذى متنع التكليف به هو 
الذى لايكون متعلقا للقدرة الكاسبة عادة إما لاستحالته فى نفسه وإما 
لاستحالة صدوره عن الانسان فى عارى العادات لامايكون مقدورا فى. 
نفسه و ريصح أن تتعلق به القدرة الكاسبة وإن لم يكن مقدوراً بالفعل 
للکافر لان القدرة مع الفعل وعدم المقدورية بهذا المعنى لامنع التكليف فأن 
احدث مکلف بالصلاة فا لتکلیف مرجعه ی اکن من الفعل بحیث مجوز 
مباشرته 4 و یصح له آن محصله بآن تتعلق به قدرته فأن القدرة الصیححة 
تکلین هی صمة وقوع الکلف به من الکلف وأما القدرة معنی الصفة 
المؤئرة فى الفعل فبي مع الفعل والتكليف بالفعل قبل ذلك الفعل قطعا 
واستدلوا أيضا بقوهم لوكان الله مريداً للكفر من الكافر لكان معبا له 
وراضياً به وهو لاحب الکافرن ولا رضى لعباده الكفر . والجواب 
أن المحبة أخص من الارادة والارادة غير الرضی فالحبة إرادة لايتبعبا 
تبعة ولا مؤاخذة والرضى ترك الاعتراض ولفابة تعلق الارادة 
باحبوب ظدّنة اللزوم وهو بعيد عن التأمل فكثيراً ما يحد الانسان 
من قسه إرادة مايكره وجوده لأمر ماولو فرض أن ذلك لصلحة أحبها 
کارادة الک تداویاغ خرجه ذلك عن کونه مكروها فى نفسه . وكذا 
لا رد وجودماحبه وعدم" ارادة وجوده وان کان لضرر یلزم وجوده 


لامخرجه عن كونه محبوبا وأما التققل فنه قوله تعالى ( وما خلقت الجن 


ع نت 


والانس إلا ليعبدون ) دلعلى أنه أراد من الكل الطاعة والعبادةلاالعصية 
وقوله تعالى ( سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشر كنا ال الایذ ) 
وذلك لان الله تعالى ذم المشركين وو هم على ادعائهم أن الكفر عشية 
الله تعالى و كذيهم وآباءثم فى ذلك وعاقمهم عليه وحم بأنهم يتبعون قبه 
الظن دون الع وأنه كذب صراح وتقدم الجواب عن الاستدلال بهذه 
الآية لأنه يتضمن تحقيقاً للمقام فتقول . مقالة هؤ لاءالناس إما استهزاءأو 
اعتذار منهم عن إشرا كوم وكل لايصح مهم 


عدم عو الاحتجاج بالقضاء و القدر 


لنفى التكليف اش التسکلیف مع القضاء والقدر 

وبيانه أنهم يقولون للنى صلى الله عليه وسار لاايصح لك تكليفنا بترك 
الاشراك لأن أ فعا لنا ما تقول كائنة بارادة الله تعالى وتقديره فاشراكنا 
كذلك فلا اختيار لنا فلا يصح السكليف خينئذ لانخاو إما أن يكون هذا 
القول منهم من معتقداتهم حقيقة أو لا بأن كانوا يعتقدون أن العبد 
مسقتل با فعاله وموحد طا فا نكان الأول فبو اعتذار منهم عن 0 
و إن كان الثانى فبو استهزاء منهمبالني صلي الله عليه وسلم . آما اسم 
فظاهر عدم صحته و ما الاعتذار فلا بصح اش لان کو e‏ 
الله تعالى وتقد ره لاخرجه عن اختبار العبد إلا على طريقة اا 
وأما على طريقة أهل الحتى الغا ثلين بالا كتساب فلا خرجه ذلك عون 
مكنة العبد واختياره فلا يصح ماذكر عذراً هم عن ارتسکاب الشرك 


2 


۱ وبعبارة أخرى تقول هؤلاء ار کانوا جر نة فلا یکونون مست‌زئن 
فیکون قوطم هذا اعطاراً ]ا هو اللاثق يحالم وحاصله آن الاش ال متا 


س ۱۳۲ س 
لا كان اق الله و مشيثته من غير اختيار منا فلا عتب علينا فى ذلك 
وحاصل الرد علمم أن قضاء الله تعالى حتمى وهو الذی یملق بالشیء" 
لاي للعبد فيه اختيار أو هو المراد بقوله ( ولو شاء لخدام أجمعين ) 
وغير حتمى يتعلق بفعل العبد بعد تعلق عل الله وإرادته بأن العبد يفعله 
بقصده و كسبه الاختيارى وهذا القضاء هو الذى تعلق باشرا كهم وهو 
لايكون عذراً لم فی ارتسکابهم ذلك واعتقادم أنهم مجبورون جبراً 
صرذا لأن الجبر الصرف ليس حاصلا يدل على ذلك رد الله علمهم فى آخر 
الآية فلو كان القضاء المتعلق باشرا كبم هو الفضاء الحتمى المراد من قوله 
تعالى فلو شاء لحدام أجمعين لما رد الله عليهم ذلك وعلى هذا 
لايصح الاحتجاج بالقضاء والقدر لفسق الفساق إذ ليس القضاء 
والقدر بالعنی الذی قدمناه جرا صرفا کا قال الامام على رضی 
الله عله وكرم الله وجبه للسائل حين ساله بعد انصرافه من 
صفين فقال أخبرنا عن مسيرنا إلى الشأم أ كان بقضاء الله؟ وقدره 
ققال والذی فلق البة وبرأً اللسمة ماوطتنا موطاً ولا هبطنا إواديا 
ولا علونا تلعة إلا بقضاء الله وقدره تقال السائل عند الله أحتسب 
عنائي ماأرى لي من الأجر شيئاً فقال مه" أيها السائل . عظمالله أج رك 
فى مسير كم ونم سائرون وف منصرف؟ ونم منصر فون ول تكونوا فى 
شىء من حالاتم مكرهين ولاالما مضطر بن فقال السائل كيف والفضاء 
والفدر ساقانا فقال و حك الك ظننت قضاء لازما وقدرآحتا و کان 
ذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنعى وم تأت 
لائمة من الله لمذنب ولا خمدة محسن إلى أن قال . إن الله أمر محخبيراً 
و نی تحذیرا ققال السائل وما الفضاء والقدر اللذان ماسر نا إلا مهما تال 


اسم لد 
هو الأمر من الله والحكم م نلا قوله تعالى ( وقضى ر بك ألا تعبدوا 
إلا إياه) من هذا تعرف أن علياً رض الله عنه وكرم الله وجبه جعل 
القضاء قسمين حتمياً وغير حتمى وهو يو يد ماقلنا والتكليف صيح مع 
عقيدة القضاء والقدر بان التكليف يصح عند وجود الاختيارولا شك فى 
وجوده والاختبار لا بتانی القضاء والقدر بالعنی الذی قدمناه وأما عدم 
صعة الاحتيجاج بالقضاء والقدر على بطلان التكليف فقد أسمعناك الكفاية 
فيه والله مهدينا إلى سواء السبيل . وتتمما للبحث نذ کر ماقیل فى معني 
لقضاء والقدر فتقول . 
سان معیی ااقضاء والقدر 

قالت الفلاسفة صو ر جميع الموجودات كلية كانت أو جزئية حاصلة 
من حبث هي معقولة فى عالم العقل بابداع الواجب إياها لكن نا كان إيحاد 
الصور المادية منها بطر يق الاجتاع ممتنعاً لامتناع قبول اماد لصورتين 
معا فضلا عن أ کثر وکان الوجود الا ی متتضیاً لتكيل امادة باخراج 
ماما بالقوة من تلك الصو ر إلى الفعل قدار بلطيف حكمته زمنا تخر ج فيه 
تلك الصو ر من القوة إلى الفعل فا لقضاء عندم عبارة عن وجود صو ر 
جمييع الوجودات ف‌العام المقلی مجتمعة وملة . والقدر عبارةعن وجودها 
فى موادها الحارجية مفصلة وأنهما عند المتكلمين قد يطلقان معنى الحلق 
والتقدير كا فى قوله تعالى ( فقضاهن سبع سموات ) وقوله ( قدر فنبا 
أقواتها ) فمل هذا أفعال العباد عندنا بل عند الجير ية أيضاً بقضاء الله 
وقدره كسائر المحوادث ملافا عند العتزلة فبي ملق العبد استقلالا وهذا 
العنی هو التنازع فيه وقد يطلقان ممنى الأعلام والتييين ؟ فى قوله تعالى 
. ( وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب ) وقوله ( إلاامرأته قدرنا إا 


وس لد 

من الغابر ين ) أى أعامنا بذلك وكتبناه فى اللوح المحفوظ فعلي هذا جميع 
الحوادث ومنبا أفعال العباد بالقضاء والقدر عندنا وعند غيرنا مطلتا 
و قد یطلقان معنی الامجاب والالرام کا فی قوله تعالى ( وقضى ر بك الا 
تعبدوا إلا إنأه ) وقوله ( نحن قدرنا بينم اموت ) فععل هذا نكون 
الواجبات بقضاء الله وقدره دون البواق ذالقضاء عند الأشاعرة هو 
إرادته الآز لية المتعلقة بالأشياء على ماهى عليه فهالا يزال وقدره إيجاده 
إياها على قدر مخصوص وتقدير معين فى ذواتها وأحوالها وهو.رأى 
المتكلمين فيهما فعند الفلاسفة القضاء عبارة عن العم ما یتبغی آرت يكون 
عليه الوجود حتى يكون على أحسن النظام وأ كل الا نظام وهو المسمى 
عند بالعناية التىهى مبدأ لفيضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن 
الوجوه وأ كلها والقدر عبارة عن خروجبا إلى الوجود العينى بأسبامهاعلل 
الوجه الذى تقرر فى القضاء . والمعتزلة يتكرون الفضاء والقدر فى أفعال 
العباد الاختار ية الصادرة عنبم بالمعني الذى رآه الأشاعرة و يثبتون علمه 
بهذه الأفعال ولا يسندون وجودها إلى ذلك العم بل إلى اختيار العباد 
وقدرتهم وتفسير الامام على للقضاء والفدر بالأمر والحكم إما أن يرجع 
إلى صفة الكلام أو إلى صفة العم وهو أحد العا فى و نتم هذا المبحث 
بقولنا بناء على ما قدمناه أن القضاء لا سلب المكلف اختياره أصلا ولا 
بصح الاحتجاج به فى عدم التكليف 5 يبناه بوضو ح و لنرجع إلى 
الاحابة عن الاستدلال بقوله تعالى ( وما خلقت الجن والانس الخ ) 
قتقول ,رد الاستدلال بهنه الاية.بانا لا نسلم أن ما بعد لام الفرض 
يكون مراداً ولثن سامتاه تمنع العموم للقطع جروج من مات على الصبا 
والجنون فليتخرج من مات‌علی الکفر ولو سم فلیس القصود ان خلفهم 


رس گنت 
هدا الغرض بل بیان استغنائه عنهم وافتقار#الیه بد لیل قوله بعده( مار د 
هنهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) فكأنه قال وما خلقتهم لتقعوى 
بل لأمرثم بالعبادة أو ليتذللوا إلىأما بالنسبة لامعلیع فظاهر وأما بالنسبة 
تلعاصی فبشهادة الفطرة على تذلله لله و إن طلم وكفر . وفبم جماعة أن 
معنی الآآية ليكو نوا عباداً لى قتكون الا ية على عمومما على أنه بعد هذا 
یمارض ظاهرها قوله ( ولقد ذرأن لجنم كثيراً ) ودفع التعارض يما 
قدمناءفى معناها وحيث علمت البرهان على عموم إرادته تعالى وثعوطها لكل 
کائن وعاست آن‌للمبد اختباراً وأن قدرته تتعلق با لفعل لاعلى وجه التأثير 
صرت لا يعجزك فهم الإآياتعلى وجه سائغ فىمعناها والله مبدينا إلى سواء 
السبيل وأما اناتريدية فقالوا أن الملجىء للاشاعرة لجعل تعلق قدرة العيد 
بالفعل لا على وجه التأثير ه وهذا غير معقول ذفان تعلق القدرة بالقدور 
لا بعفلمنه إلا التأثير» هو برهان وجوب استنادكل الممكنات إلى الفدرة 
القد مة ابتداء وهذا الملجيء غير صحيحفان تلك البراهين إ مما تلجيء لو لم 
نکن عمومات تحتمل التخصيص فأما إذا كانت عموماتنحتمل التخصيص 
ووجد ماوجب ذلك التخصيص فلا تكون تلك البراهين ملجئة والآمر 
ذلك هنا وهو أن البراهين الأحكورة عمومات تحتمل التخصيص لا 
خصص وذلك الخصص أمر عقلى وهو أن إرادة العموم منها تسستازم 
الجر المعض المستازم لضياع التكليف و بطلان الأمى والنهى وماذ كر من 
العقليات ليس شىء منها لازماً خصم کا بعل بالتأمل كيف ولو ثم ثىء 
منها ماجيء إلى أن تعلق قدرة العبد لا على وجه التأثير لاستلزم بطلان 
التكليف أن التعلق بلا تأثير لاينني الجبر لان الموجب للقول بالجير ليس 
وف أن لانأثير لندرة العبد في ايجاد الفعل أصبلا واعتقاد الجير باطل 


۳۹ 
ومازوم الباطل باطل فازوم الجبر وهو اعتقاد آن لاتأثير لقدرة العيد فى. 
إيحاد فعله باطل ولمذا صرح حققو المتأخرين من الاشاعرة بأن مآل 
کلامم هذا إلى الجبر وأن الانسان مضطر فى صورة مختار وحيث تبين 
أن البراهين العقلية لم تسا من القدح كا سبق لأنها لم تسل من ابر فلم 
يبق عندنا « معاشر الماتريدية » مانع من تأثير قدرة العبد فى الفعل لا" ننا 
۸ جد مأ منع من ذلك عقلا ول قد وجد مايدل على اتقاء الانع فان العبد 
العاقل لو أعامه الله سبحانه وتعالى أفعال احير والشر ثم خاق له قدرة 

أمكنه بها من الفعل لا أمر به من الير والترك لا نهي عنه من الشر ثم . 
كلفه بأتيان امير ووعده عليه الثواب وكلفه ترك الشر وأوعده عليه 
العقاب بناء على ذلك الاقدارلم وجب ذلك تقصا فى الالوهية إذ غاية مافيه 
أنه أقدره على بعض مقدوراته تعالى ؟ أعلمنا بعض معاوماته تعالى 
تفضلا منه سبحانه وتعالى فان قال قائل « إن فرقا بين احاق والعم لان 
الحلق من خصائص الألوهية ؟ قال تعالى هل من خااق غير الله ترزقكم 
من السماء إلى الارض محلاف العم فقد ورد فى الفرآن إثبات العم للعياد 
فى غير موضيع قانا له إقدار العبد على بعض المقدورات تفضلا لاوجب 
نقصا فى الألوهية لأنه فعله باختياره فهو غير ملجيء ولامقهور فيه وهو 
شيء قلیل بالسبة لقدورا:ه سکمة هي عة التكليف وانجاه الامروالنبي 
ومع هذا لاتتقطع سبته الیه تعالی بالامجاد لان امجاد الکلف ها إنما 
هو بأقدار الله تعالى له و سکن [یاه منپا غیر آن السمع ورد با یقتضی 
نسبة الكل إ ليه بالاحاد وقطعبا عن العباد بقوله تعالى ( إنا كل شيء 
خاقناه هدر . و الله خلتجو ماتعملون) وهذهالنسبة إليه تعالى وقطعباعن. 
العباد لاتضر نما قدمناه لان النسوب الیه تعالی الاجاد الاستقلال. 


۷ س 
وأما إيحاد العبد فبو إنجاد غير استغقلالى فلي ابر احض وتصحیح 
التسكليف وجب التتخصيص أى مخصيص عموم الكل «الدليل العقلى 
وني الجسبر المحض وتصحيح الشکلیف لایتوقف على نسبة 
جبيع أفسال العباد ل تقو له المعتزلة بالاجاد بل يكنى لنفيه أن 
يقال جميع مايتوقف عليه أفعال الجوارح من الحركات !ا بوجد 
ماق الله تعالى وكذا التروك التى هى أ فعال النفس لأ نالترك كف النفس 
عن الميل إلى الثىء وعن الداعية التى تدعو إليه وعن الاختيارله انما 
توجد البيع بلق الله تعالى لاتأثير بقدرة العبد فيه واما محل قدرة العبد 
عزمه عقيس خلق الله تعالى فيه هذه الأمور فى باطنه عزما مصم) بلا تردد 
وتوجهبه تحبا صادتا للفعل طالبا إياه توجبا لايلابسه شوب توقف فاذا 
أوجد العبد ذلك العزم المصمم خلق الله تعالى له الفعل عقيبه فيكون منسوبا 
إليه تعالى من حيثهو حركة لانه سبحانه وتعالى المتفرد برتيب المسببات 
على أسبامها و يكون منسوبا إلى العبد باعتبار كونه زنا مثلا وخلق اللّههذه 
الأمور فى القاب ليظبر من المكلف ما سبق علمه تعالى بظبوره منه من 
عا لفة أو طاعة وليس للعلم خاصية التاً ر حت بکون مجبوراً ولا خلق هذه 
الأشياء فيه وجب اضطراره إلى الفعل لأنه أقدره فها مختاره ويل إليه 
عند داعية :دعو اليه على العزم على فعله أو تركه ولا اضطرار مع الأقدار 
على العزم على كل من ‌الفعل أو الرك إذ س التعارف السام يديرك الانسان 
لا حبه و حتاره و فعل شیء وهو یکرهه حوف من سطوة جبار و حیاء 
من مجله ويؤثر امتثال أ مر ه ونهيه فى ذلك العزمالكائن بقدرةالعبدالخلوقة 
لله تعالى صح تكليفه وثوابه وعقا به ومدحه وذمه وانتنی بطلان التکلیف 
والجبر امحض وكنى ف التخصيص لتصحيح التكليف هذا الامر الواحد- 


س ۱۳۸ س 
أعنى العزم الصمم وحسن‌هذا العزم لايكون إلا بتوفيق منه تعالى تفضلا 
هذا هو رأى الاتريدية أطلنا الكلام فيه ( لأننا م تر من "حرره الا 
القليل فالمد لله رب العالمين وهذا الرأى يصحح التكليف بثل ماصححه به 
المزلة الا آنهم قصروا السا فة خعلوا التأثير للعبد فى العزم ققط وه وكلام 
إلى الخطابية أقرب وتقول لم الجبر ينتنى .مدخلية العبد بغي التأثير لأن 
الجبر عدم المدخلية العيد بالمرة فقول البعض ان العبد مجبور ف الباطن مختار 
فی الظاهر فیما مند ان‌التای للجبر هوالدخلية عل‌وجه التاثر مخا لف"للواقع 
لأن الجير بعدم المدخلية أصالة ومذهب السکاء أن العبد لتق أفعاله 
الاختيارية بقدرة خلقبا الله فيه بطريق الايحاب نمام الاستعداد على ما هو 
المذهب كاسيا تى توضيحه وعند المعنز له مخاق العبدأ فعاله الاختيارية بقدرة 
خاقما الله فيه بطريق الاختيار؟ا تقدم وهذا كله لتصحيح التکلیف وننی 
الجير الحض ومذهب المكاء مبعثر فى الكتب المطولة فى عللالكلام 
ونحن نذاكره موضحاً بأد لته و نتکام بمد ذلك على الادلة فتقول ان المادة 
أى الأمر الموجود القابل للاتصال والاتفصال نشأت عن العقل الفعال 
٠الناشيء‏ عن الواجب 5 سيأ تى وهي لاتنفكعن الصورة الجسمية والنوعية 
والشخصية و إما تتحقق الصورتان الأخيرتان بحسب مايعدلما مرن 
الأسباب والشروط وکا صور لمادة حتى تكون' صالحة لآن تفاض 
علیبا الصورة الشخصية العينة ففعل العبد فعل له و بقدرته التى اتصف با 
بحسب ما أعده لها من الصور التى هي شروط وأسباب * وتوضیح القام 
ان الحكاء ذهبوا]لى أن كال الواجب فى أن يكون فعله بالا يجاب ومعنى الاجاب 

. ازوم الفعل لذ ا تالفاعل محيث لا يتمكن من الترك أصلاواستدلوا علىمدعاهمهذا 
.مما تقدم ن كره عنهم في مبحث كونه تعالى تادر وقد ونا أدلهم على 


عات 

هذا المدعى ورددنا تلك الآدلة فلانمدذاك هنا . ولا توا کونه فاعلا 
بالا اب ما قدمناه عنهم من الادلة ازمه سبحانه وتعالی وجوب وجود 
العام فيكون العام قدا واليك بيان مذهبهم فى ترتيب الموجودات قلوا إن 
الواجب سبحانه وتعالى واحد حقيق فلا يصدر عنه إلا واحد و متنح أن 
يكون ذلك الصادر جمما لتركبه و لتقدم امیولی والصورة علیه ضرورة 
لأنهما أجزاؤه وال جزء مقدم عل الكل فاو كان هو الصادر لتقدم على 
أجزائه ولا مجوز أنيكون أحد أجزائه إذ لايستقل بالوجود ولا عرضاً 
E EES‏ 
نفساً إذ لا تستفل بالتأثير دون الجسم والصادر الأول مستقل بالوجود 
والتأثير معاً فتعين أن يكون الصادر هو العقل وبعبارة أخرى أول 
صادر عن الواجب الموجب واحد مستقل بالوجود والتأثير مما فتعين أن 
يكون الصادر دو العقل و بعبارة أخرى أو صادر عن الواجب الموجب 
واحد مستقل بالوجود والتأثير معاً وغير العقل ليس كذلك لانتفاء القيد 
الأول فى الجسم والثانى فى الميولى والصورة والعرض والثاك فى 
النفس وقلوا أيضاً الموجب للجمم كالفلك مثلا لامجوز آن یکون هو 
الواجب لذاته و إلا لأوجد جزئيه لأن موجد الكل حفيقة يجب أن 
يكون موجداً لكل واحد من جزئية فيكون الواجب لذاته وهو واحد 
حقيق مصدر الأثير بن فى مرتبة واحدة وهو باطل ولا جسما آخر إذ 
الجسم إنا يؤثر فما له وضع مخصوص بالفياس اليهأما بجاو رة و الفرب 
و احاذاة والقابلة وهذا كله بالتجر بة فان الثار لاتسخن أى جسم 
كان بل ما يقار يها والشمس لاتضيء إلا ما يقابلها قاو أوجد جسم جما 


آخر لوجب أن يفيض صورته على هيولاه ولو أفاض صورته على هيولاه 


متا 
لكان للبيولى وضع قبل الصو رة و إنه محال لأن وضع الميولى مستفاد 
من الصورة الى هي ذات وضع بالذات لکنا فی حد سا ما ف 
الجبات ولا قا لتوقف تأثيرها عل الجسم فان التفس لا تور إلابا لات 
جممانية فيكون تأثيرها متأخراً عن الجسم فكيف يتصور إيجادها إياه 
ولا أحد جرئیه والا لکا ن ذاك ابزء الوجد للجم علة للا خر وقد 
أ بطلتاه لعدم اسقلاله بالوجحود دون الاخر فلا بتصور كونه علة موجدة 
للا "خر ولا عرضاً لتأخره عنه قى الوجود فالوجد للجسم عقل و إذا 
ثبت أنالصادر الأول عقل فله اعتبارات ثملاءة وجوده فى نفسه و وجوبه 
بالغير و إمكانه لذاته فيصدر عنه بكل اعتبار أمر فباعتبار وجوده يصدر 
عنه عمل وباعتيار وجو به بالغير يصدر عنهتفس و باعتبار إمكانه يصدر 
عنه فلك وصدورها عنه على هذا الوجه إسناد للا "شرف إلى الأشرف 
والأخس إلى الأخس ذانه أحرى وأخلق وكذلك يصدر عن الثانى. 
عقل و نقس وفلك وهکذا إلى العاشر الذى يعد ف مر نبة التأسع من 
الأفلاك أعتى فلك الفمر ويسمى العقل الفعال المؤثر فى العالم السفلى المفيد 
الصور والنفوس والا عراض على العناصر البسيطة وعلى المركبات منها 
بسبب حصل ما من الاستعدادات السيبة عن الحر كات الفلكية فعلى هذا 
کل ماحصل ف هذا العالم حاصل بسبب استعدادات مسببة عن حر كات 
فلكية واتصالا تك وكبية وأوضاع كانت لها . فسرور ز بدو حزن مرو 
مثلا بسبب استعداده المسبب عن اح ركات الفلكية والاتصالات(الكوكبية 
وكذا الامان والكفر فلا اختيار للواجب فىذلك . هذا هو المذهب وهذا 
مره وهذا الذهب أدلته خطاية أو نكاد وكلبا مناقشة کا قدمنا 


وكفاك حديث إسناد الأشرف إلى الأشرف ومن أبن تكون العقول. 


سب ت 

عشرة ولم تكن أ كثر أوأقل هذا كاهلم يثبت عليه دليل نعم إنهم نظر وا 
فىلزوم وجود الممكنات لذاته تعالىا إلى أنهذا من كال الواجبو لكن 
فاتهم أن الاختيار من کال الکال و بعد إحاطتك خبراً بالمذاهب وأد لما 
و مناقشة الا دلة تلم أن مذهب الحكاء يتنافى مم النصموص القطعية 
فثل قدم العالم يتنافى هع وحجوب فنائه الذى دو فى ذاته ممحكن 
وأخبر به الصادق فوجب التصديق به ووقوعه ووجه المنافاه أن 
قدم العالم بقدم علیته فوجب ماه بقاء علته وعلته واجبة الیقاء كيف 
والتصوص القاطعة دالة بالنص على أنه لايد من فناء هذا العالم . ومدهب 
المتزله ظاهره صحة التكليف و لكنأد لته لم تنتج مدعاه وقریب منه‌مذهب 
لا تريدية و زید على ذلك أن فى بعض تواحي الاستدلال کلاما خطایباً 
والذهب العقول مذهب الاشاعرة وقد بسبطنا کلام ذه نحمد ال 
سائاً نسأل الله المداية للسبيل المستقم فن اعتقد واحداً من المذاهب 
الثلائة غير الکاء فاعتقاده کیح لابضره شیء وهی نرىى إلى تصحييح 
التکییف ولا تقنافی مع التصوص القطعية وأما مذهب الحكاء فبو وان 
صحح التكليف إلا أنه يثنافى مع النصوص القطعية فلا مجوز اعتقاده 
نسأل الله التوفيق لاقوم طريق انه نعم المولى ونم النصير 


لسن والقیح . 


هذا البحث له ارتباط بالكلام على الأفعال . أما ارتباطه بفعل الله 
فلعدم اتصاف فعل الله بالقبح أما بالنسبة إلي فعل نفسه فلاتفاق العقلاء 
على أن الفمل الصادر منه لاپعصف بالقیح لکونه قصا والتقص‌علیه تما 
مال وأما بالننسية لأفعال العباد فلانه مالك الأمر على الاطلاق يفعل 


۲ سب 
مایشاء و مختار لاعلة لصنعه ولاغاءة لفعله وأما أفعال العباد فبي التى تتصف. 
بالحسن والقبح بالنظر لتعلقها هم وقد اشتهر أرى الحسن والقبح عند 
الاشاعرة شرعران وعند الزلة عقلیان وقبل ذکر الادلة لکل لابد من 
بیان معنی اسن والقیح التنازع فیپما فتقول 


رر عل لنزاع ف الحسن والقیح 


بطلق اسن والقیح عی ثلائة ممان ععی صفة الکال و التققص كالعلم 
والجهل و معنى ملاءمةالفرض وعدمها كالعدل والظل والمسن والقبحج 
بهذین العنیین لانزاع فی آنهما عقلیان بدر کهما العقل و یستقل بادرا کپما 
ورد الشرع أم لا . والثاك وهو استحقاق الثواب والعقاب آجلا والدح 
والذم عاجلا ومعنى استحقاق فاعل الفعل فى حم الله تعالى المدح والذم 
ماجلا والثواب والعقابآجلا فعند الأشاعرة لان العقل بأ نالفعل حسن 
آو قبیح فی حم الله قبل ورود الشرع بل ماوردالأمر نه فبو حسنوما 
ورد النپی عنه فهو قبيح من غير آن یکون للفعل جبة محسنة فى ذاته ولا 
حسب جباته واعتباراته حتي لو آمر ما نهی عنه صار حسنا وبالعکس 
وعند المعنزلة للفعل جبة محنسنة أو مقبحة فى حك الله يدركها العقل إما 
بالضرورة کحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أو بالنظر الحسن 
الکذب النافع وقبح الصدق الضار أو ورود الشرع كحسن صوم آخر 
وم هن رمضان وقح صوم أول بوم من شوال والفرق بين المذهبين فى. 
القسم الأخير أن الأمر والنبي عندنا من موجبات الحسن والقبح عى أن 
لفعل آمر به خسن آو نهي عنه فقییح وعندم السن والفیح من 
موجبات ال"مر واه فلمر وابی عند وججودهما یکونان کاشفین عن 


س 

حسن وقبح سابقین حاصلین فى الما لذاته وإما لجبة لازمة إذاته 
وحيث بأن عل الزاع » وظهر مدعى كل من الفريقين فنذكر دليل 
كل فتقول . 


أدلة الأشاعرة على أن الحسن والقبح شرعيان 


استدل الأشاعرة على مدءاهم بأدلة شتى منبا مايستلزم أن الحسن 
والفبح ليسا اذات الفعل فقط ومنها مايدل على أنه ليس لذاته ولا لجبة 
فيه ومنبا عقيل ومنها تقل فالتقلي قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا ) فلو كان حسن الفعل مدر كا بالعقل لزم تعذيب تارك الواجب 
ومرتکب الحرام ورد الشرع أم لابناء على ماهو عند الممتزلة هن وجوب 
تعذيب العاصى إذا مات غير تائب واللازم باطل لقوله تعالى ( وما كنا 
معذ بین حتی نبعث‌رسولا) وقدسبق وضوح ان هذا الاستدلا ی بحث 
النظر ومعرفة الله تعالى والعقلى أنه لو كان اسن والقبح لذات الفعل 
سواء کان مستندا للذات أو لازهبا لما تخلف عنه فى شىء من الصور 
ضرورة واللازم باطل لا نه قد یکون فعل واحد کا لفتل حداً وظاما فیکون 
حسنا لذاته قسحاً لذاته وهو پاطل بالضرورة بان ما بالذات لا بتخلف 
ولو كان اسن والقبح بالعقل لما کان فیء من أفعال العباد حستا ولا 
قبيحا عقلا واللازم باطل . وذلك لان فعل المبد اما اضطراری واما 
اتفتق ولاشیء منهما حسن ولاقبيح عقلا أما الكرى فبالاقاق وأما 
الصغرى فلان العبد إن لم يشمكن من التركك فظاه وإن مكن فان ۸ يتوقف 
الفعل على مرجح پل صدر عنه تأرة ول بصدر عنه آخری" کان أمراً 
اتفاقيا ويؤدى إلى الترجيح بلا مرجح وفيه عدم إثبات الصانع وإن. 


س 144 سد 
توقف فذلك المرجح إن كان من العبد ينقل الكلام إليه و يتسلسل وإن 
لم يكن فعه إن لم جب الفعل بل صح الصدور واللاصدور عاد الترديد 
وازم احدور وان وجب فالفعل اضطرارى والعبد مجبور ونوقش بأن 
الرجح هو الأرادة التى شأ مها اتزجيح والتخصيص وصدور الفعل معد 
عند نا على سبيل الصحة دون الوجوب ولو سل فالوجوب بالاختيار لاينافى 
الاختبار ولالوجب الاضطرار المنافى للحسن وحة التكليف وجواب 
هذه اأناقشة أنه قد ثبت بالدليل لزوم الانتهاء إلى مرجح لايكون من 
العبد و جب معه الفعل ويبطل استقلال العبد ومثله لانحسن ولايقبح 
ولايصح التكليف به عندثم ونوقش الدليل القائل أنه لوكان اسن والقبح 
إذات الفعل أو لازمه لما تخلف فى شيء أصلا لانه قد يكون للشيء حالتان 
قبيحتان فرتک آخنهما فا زال الأمر الذاتى موجوداً وتدفم هذه 
المناقشة بأنه قد يتعين الثىء القبيح دفعاً المضرة فيكون واجبا حسنا وهذا 
تناقض وتدفع أيضاً بأن العبد لايستقل بفعله لماتقدم والمدح والذم عقلا 
ليس إلا مع الاستقلال اتفاقا فلا حسن ولاقبح إلامن الشر ع 


أدلة المعتزلة على أن الحسن والقبيم عقليان 

واستدل العتزلة بأن الناس طرا جزمون بقیح ال والكذب الضار 
وقتل الا بیاء بفیر حق ومجزمون حسن العدل والصدق النافم والاعان 
وعصمة الا نبياء وليس هذا من الشرع إذ يقول به غير المتدين أصلا 
والناس عون عليه جیعا ولرد هذا الدليل بأنه من غير نازع فيه 
واستدلوا أيضا بأنه إذا ظبر اشخص غرض من الأغراض واستوى 
توصيل الصدق والكذب إليه فلا شك أنه يؤر الصدق قطعاً من غير 


نت 6 6 دم 


تردد لان حسنه هركوز فى العقول وكا تاذ طفل أشرف على اللاك 
ولا راء أحد ولا جو من وراء | تقافه جلب تفع أو دفع ضرر ورد" هذا 
هو رد ماقبله واستدلوا أيضا بأنه لو لم يثبت الحسن والقبح إلا بالشرع 
۸ يثبتا أصلا لأن العم بحسن ما أمر به الشارع أو أخبر عن حسنه و شیح 
مانهى عنه أو أخبر عن قبحه يتوقف على أن الكذب قبح لايصدر عنه 
وأن الامر بالقييح والنبي عن الحسن سفه وعبث لايليق وذلك إمابالعقل 
والتقدر ألاحك له وإما بالشرع فيدور ورد" أا لاتجعل الامر والنبى 
دليل الحسن والقببح حت برد ما ذكر بل نجعل الحسن عبارة عن كون 
الفعل متعلق الامر والدح والقیسح عن کونه متعلق النپي والذم . وما 
يؤيد هذا قول إمام الحرمين إن قوم . الحسن والفبح لایدرکان الا من 
الشرع يجوز حيث بوم كون الحسن زائدا على الشرع موقوفا إدراكه 
علیه وایس الامر کا ذکر بل السن عبارة عن تفس ورود الشر ع 
بالثناء على فاعله وکذا فی القبح فاذا وصفنا فعلا بالوجوب فلسنا تقدرلفعل 
الواجب صفة عز مها عا لیس نواجب واٍغا الراد باواجب الفعل الذى 
ورد الشرع بالامر به إيحاباً وكذا النبى فلا دور وقاوا.أيضاً لو حسن 
من الله کل شیء لسن منه الکذب و فی ذلك !بطال الشرائع . ولایعکن 
المي بين النى وغيره وهذا باطل اتفاتا وسن مته خلق العجزة على يد 
الکاذب ورده کرد الاول والثانی وقلوا أيضا إننا قاطعون بأن العارف 
بذات الله وبصفاته يقبح منه أن يشرك به وينسب إليه الزوجة 
والولد وما لايليق به من صفات النتقص أى يستحق الذم والعقاب فى 
حك الله تعالى وإن لم يرد شر ع ورده أن هذا القطع من استقرار 


الشرائع واستمرار العادات حتی صار کا نه مجرد العقل . 0 


س س 

وقالوا أيضا لولم يكن أول واجب على المكلف واجبا عقليا أى يدرك 
العقل حسنه بذاته فيكون فاعله مستحقا للثواب فى حك الله لزم إخام 
الانبياء وقد تقدم فى مبحث النظر فى معر قة الله موضحا والسادة الحنفية 
قد نسب إليهم أنهم يقولون با قالته المعتزلة وأنه ما لفونهم فى الذى ينبنى 
عل مذهب المعازلة وهو القول دوجوب الاصلح على الله تعالى . ولا كان 
هذا الكلام تقل عنم مضطربا وم نهتد فيه إلى محقيق رأينا تركه مخافة 
عدم مصادفة الواقع والّه هدینا إلى سواء السبيل . ومرة الحلاف تظمر 
فى حك من ۸ تبلغه دعوة رسول فل يؤهن حتي مات وهو على ذلك فيخاد 
فى التار على رأى المستزلة ونا ج عند الاشاعرة لعدم وجوب الامان عليه 
قبل البعئة وإذا لم يكن مخاطباً بالاسلام وحصات عنده عقائد التوحيدهل 
يصح و اب علیه فی الا خرة فعند بعض العاماء بصح کاسلام الصي وعند . 
بمض آخر لایصح کا لایصح ٍسلام الصي والق آن اسلام الصبی, 
يح لان التى صل الله عليه وسل دعا علياً فأحابه ولا یازم من کون 
الصى غير مكلف أنه لايصح إسلامه فان عباد:ه صميحة وحكيف يفرق. 
بین الاسلام وساثر العبادات ۰ والعزلة لا قلوا باوجوب العقل ی 
استحقاق التارك الذم عند العقل ل فى نركه من الاخلال بالحكة . 
جعلوا من فروع هذه المسألة وجوب الاصلح عليه ونحن لاقوله 
بالاصل ولا بالفرع فرو التصرف الطاق التصرف فى ملكه ولا سم أن 
شيئا من أفعاله يجب عليه بحيث محل تركه بحكة لجواز أن يكون له فى كل 
فعل أو برك حم ومصا لح لاتهتدى إليها العقول فانه الحكم احبير و كل, 
هذا فعله باختياره جل جلاله فوجوب الفعل بالا ختیار لايناق الاختيار 


كا قدمناه غير مرة . 


صم ]يست 
تکلیف ما لا بطاق 


ومن فروع هذه السألة آیضاً تکلیف مالابطاق فانه سفه وعبث 
و کلاها قبیح لایلیق باکة فجب تر که هکذا تال العتزلة وقد تقد 
مراراً أنه تعالى متصرف مطاق التصرف فلا يقبح منه شيء أ لبتة و كلامم 
برجع إلى قياس الغائب على الشاهد وهو باطل بالضرورة فتكليف علام 
الغيوب لحك ومصالح وأسرار فى تفس التكليف وف استحقاق الثواب 
والعقاب قد لامبتدى العقول إ ليبا وقبل ذكر الأدلة لبد من بيان المتنازع 
قيه قتقول . مراتب امحال ثلاثة ماجتنع بعل اله أنه لابقع أو بارادته أو 
پاخباره ولازاع فی وقوع السکلیف . به ومارعتنع لذاته كل الحقائق 
وجم الضدین وفى جوازه تردد مبنى على أنه پستدعی تصور الکلف به 
واقعا والممتنع هل يتصور واقعا فیه تردد . فقیل بتصور لا نه لولم يتتصور 
م يصح الك عليه بامتناع تصوره وتصوره إما بامثال أو على سبیل الننی 
بأن حك العقل بأ نه لا مكن أن بوجد مفهوم هو اجماع السواد والبياض 
مثلا . وما أمكن فى قسه و لكن ميقع متعلقا اقدرة أصلا وهذا وقمالزاع 
في جوازالتكليف به أيضا معنى طلل تحقيق الفعل والاتيان به واستحفاق 
العقاب على ترحكه رهذا المنى هو التنازع فى طلبه لا على قصد التعجز 
و إظبار عدم الاقتدار على الفعل کا فی السحبی لعارضة القر آن فانه من 
السکلیف ما لایطاق اتفاقا والتزاع فى الجواز وكذا فى الوقوع فقيل 
منقى لقوله تعالى ( لايكلف الله تفساً إلا وسعها ) ويبيان معنى التكليف 
المتنازع فى جواز تعلقه بالمستحيل يتبين أن كثيراً من الادلة التي ذكرها 


س ۱4 س 
الکتب الطولة وقیل الوقوع متحقق آیضا حتی فى المتنع لذاته وطذا 
قال إمام الحرمن فی الارشاد ان ما جوز عقلا من تکلیف احال هل 
وقع شرط تال شیخنا نم فان اه تعلی أمر آبا جیل بان یصدق و یمن 
يجميع ماجاء به صلى الله عليه وسلم فی ما خر به عن الله وما أخبر به أنه 
لايؤمن ققد أمره أن يصدقه يأ نه لا يصدقه و ذلك جمع بينالتقيضين ومثله 
الامام الرازی فی الطا لب ققال ان الامر بححصیل الامان مم حصول 
العم بعدم الاعان آمر جمع الوجود والعدم لا آن وجود الامان بستحیل 
أن محصل مع العلل بعدم الامان ضرورة أن للم بقعضی المطابقة وذلك 
حصو لعدم الامان ولعل استدلال المانعين لاوقوع لاينبض لان وقوع 
التكليف غير مستلزم لوقوع المكلف به فى الحارج فيجوز أن تکون له 
مرة كالاخذ فى الاسباب وطمأ نينة التفس بالتكليف ولاتكون هذه 
الآية منافية أصلا لان المكلف به فى وسع المكلف باعتبار بذاته 
ولئن سامنا ارن لابد من فائدة فغاية ذلك عدم علمنا مها وعدم 
علمنا بالفائدة لايدل على عدم التمرة فى الواقع فقد تكون المّرة موجودة 
وعقولنا لاتطيق عامها . ومن فروع هذه المسألة أيضا إستحالة تعذيب 
المحسن الذى استغرق عمره فى طاعة مولاه ما لفاً لنفسه وهواه معني أنه 
يتعالى عن ذلك لانه غير لاق محكىته إذ ليست النسوية بين الحسن 
والمسىء لائفة بالحكة فى نظر سائ رالعقول ويشهد له قوله تعالى ( أمحسب 
الذين اجتر<وا السيئات اعم ) وقد تقدم أن الحسن والقبح لما ثلاث 
معان والمتنازع فيه منها هو استحقاق الثواب فكن على ذكر دائم من 
هذا المعنى يتفعك فما بناه المعنزلة على ذلك الاصل وتتمما لبحث السن 
والقبح نذ كر أن أفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض ١‏ 


سس وا 
مسالة تعذ ب اين و أ تا ره العاصی 


الغرض هو العإة الباعثة للفاعل على الفعل . ذهب الأشاعرة إلى أن 
أفعاله لا تعال بالأغراض لأنه لو كان فعله لغرض لكان ناقصاً إذاته 
ومستكلا بغيره لأن كل من يفعل لغرض کان مستکلا بفعل ذلك الشیء 
والمستكمل بغيره ناقص لذاته وهذا المعتى محال على الله وريما يقال 
جوزآن یکون الفرض تحصیل مصاحة للعبد فلا يكونمستكملا بغيره لأنه 
يدقع بآن حصیل مصلحة العبد وعدم حصیلپا ان استوی بالنسبة اليه لم 
يصلح أن يكون غرضاً داعياً إلى الفعل لامتناع الترجيح بلا مرجج 
و إن ۾ يستويا بالنسبة اليه لزم الاستکال ا هو أولى بالنسبة اليه وأيضاً 
تحصيل الأغراض ابتداء مقدو رلله لأنالغرض من جاة الممكنات فيكون 
القادر تادر على (مجاده ابتداء فتوسط الا فعال وجعلها غايات يكون عيثاً 
والعبث محال . رب قائل يقول لا يمكن محصيل الغرض إلا من ذلك 
الوسط وجوابه أن الذى يصلح غرضاً هو إيصال اللذة إلى العبد وهو 
مقدور لله تعالى من غير توسط. ثىء وأيضاً الغرض من اختصاص 
الحادثة المعينة بوقتها المعين إن وجد قبلها لزم أن یکون امادث حینئذ 
وألا يكون هذا الفغرض غرض هذا الحادث و إن وجدامعه عاد الكلام 
فى اختصاصه به وازم التسلسل أو التنزه وأيضاً مثل تخليد الكفار فى 
النار لا يصلح أن يكون غرضاً لأحد والمق أن تعليل بعض أفعاله 
بالأغراض أى الم الراجعة إلىالعباد ظاه ركايجاب الحدود والكفارات. 
وحر م السکرات وهذا ثابت بالنص كقوله تعالى ( وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون ) من أجل ذلك كتبنا على يني |ٍسرائیل . فلا 


نت +6 سد 


قضی زید متا وطراً ال . والاجماع عليه وعليه هبني القیاس لا نه لو 
بعلل ۾ یصح, ذالأقرب حمل الحلاف على عدم از وم ذلك أو عدم عمومه 
کا يشبد به قول الأشاعرة لايد من الانتهاء إلى مايكون غرضا ولا 
يكون لغرض و بأنه لايءقل أن يكون فى تخليد الكفار فى الثار تفع 
لأحد وقالت المتزلة الفعل الحالى عن الغرض عبث وأنه قيبح يجب 
تاز ېه تعالى عته لكونه الما يتبحهواستغنائهعنه فلابدمن غر ض يعود إلىغيره 
دفعا لذاك" وعندنا لا يقبح منه تعالى شيء وعلى ماذهبوا اليه فالغرض من 
التكليف هو التعريض للثواب ولو بالنسبة لمن مات على الكفر والفسق فان 
ذلك لاحسن دون الاستحقاق ولا خفاء فى أن للا فغال والتروك 
الشاقة تأثيراً فى إثبات الاستحقاق بشبادة الاأبات والأحاديث الدالة على 
ترتيب الثواب واستحقاق التعظم على زنل الا" فعال والتر وك كقوله (ومن 
بطم الله ورسوله يدخله جنات . من عمل صالا اح ولنجز ينهم جرم 
بأحسن'ما كانوا يعملون ) وأيضا الفعل الحالى من الغرض عبث لا يصدر 
من اشسکم (أغسيم أما خلقناكم عبثا ) ولا غرض سوى ذلك إجاعا 
نا لا نثبت غيره والخالف لايثيت غرضًا أصلا وأيضا العبث على أمر 
شاق اضرار وهو بدون استحقاق ولا منفعة ظ فیکون التعر بض لمتفعة 
هو الجبة الحسنة وأجيب بعدم تسلم نی حسن ائواب واتعذیب بدون 
الاستحفاق' أما على أنه لا يقبح من الله شىء فظاهر . وأما على التتزل 
والقول بالقبح العقل" فلا ان افادة منفعة الغير من غير ضر ر للمفيد وغيره 
محض فضل' والغلط إنما نشأ من عدم التفرقة بين الاستحقاق الحاصل 
بالأعمال وبين كون المفاد والمنعم به لاثقا حال انعم عليه فان إفادة 
مالا ينغي كتعظم امام لا يعد جوراً ولا يستحسن عقلا فتوهوا أن 


هت ۱۰۱ 

إيصال النعم إلى غير من عمل الصاحات من هذا القبيل ولا خفاء فی أن 
هذا إنما هو على تقدبر التكليف وأما على تقدير عدمه وكون الانسان 
غير مکلف فکف يتصور قبح إقاضة سر ور دائ عليه من غر لحوق 
ضرر بالغير و بأن ترتب الثواب على الا“عمال لايدل على أن لها تأثيراً 
فى إثبات الاستحقاق +واز أن يكون فضلا ولو سل لزوم الغرض فلا 
نسم الاجماع على أنه لاغرض سوى ماذكر .+ لا يجوزان يكون 
الغرض الاجلاء أو الشكر أو حفظ نظام العالم وتهذيب الأخلاق أوأنه 
أمر لا تبتدی اليه العقول 


إتكار التكايف 


وأنكر جاعة التكليف محتجين بأن العبد بور فيقبح تكليفه ولأنه 
لوعرى عن الغرض لكان عبثا فيقبح وإنكان لغرض فذلك الغرض 
لایکون له لنعا ليه ولا لغيره فانه قادر على تحصيله ابتداء فيقبح السكليف 
والجواب أن حاصل التكليف إيذان لالخلق بنزول الثواب و<اول العقاب 
على أهل الجنة والنار وتفرقة بين السعداء والأشقياء وحكه لاتطلب لیته 
وله أن يعترض على غيره ولايعتزض غيره عليه جلت قدرته ودقت حكمته 
فن السفه أن يطلب الحادث فبم مالاتطيقه قوته ولا يتناوله عقله ( ولا 
حيطون بشىء من علمه إلا بما شاء ) سبحان الله عما يصفون ويلزم رأى 
المتزلة (شکال الامر فی تکلیف الکفار للقطع يأنه إضرار من جبة أنه 
إلزام بأ فعال شاقة لايترتب عليها نفع لهم بل استحقاق عقاب داحم وان 
كان مسببا عن سوء اختیارم ولا خفاء فى أن مثله قبيح حلاف تکلیف 
اومن وکون تكليف الكافر لغرض التعريض والتسكين يجعله متمكناً 


ت 
من اكتساب الثواب إما بحسن إذا لم بعلم قطعا أنه لايكتسب الثواب 
وأن استحقاق العقاب والوقوع فی املاك الدام منتف لولاهذا التکلیف 
وأجاب بعض العرزلة ما فی التجرید وهوآن لنا أصلا تنجل به هذه الشبه 
وهوأنه قد يستقبح الفعل فى بادىء النظر مع أن فیه حکا ومصالح [ذا 
ظهرت عاد الاستقباح استحساناً م فى قصة موسى والحضر عليهما 
السلام . هكذا ينبغى أن تحمل كل مالا يدرك فيه جبة حسن من أفعال 
البارى وإليه الاشارة بقوله تعالى ( إلى اع مالا تعلمون ) وهذا يدل تنا 
لا لم والله آعل . 


ماع سوه فاز شاه 


النبوة وكذا الرسالة كون الانسان مبعوثاً من الحق إلى الخلق . ثم 
البعثة فما حج ومصالح لاتحصى فلا يستقل العقل بأدراك كل الأمور 
بل يدرك البعض استقلالا و يقصر عن إدراك لبعض فلام‌تدی |لیه‌بوجه 
ويتردد فى البعض فا استقل العمل به كوجود البارى تعالى وعلمه وقدرته 
عضدته الرسالة وأكدته فكانت بذلك منزلة تعاضد الأدلة العقلية أبالتقلية 
تأ كيدا للالزام وماقصر العقل عن إداكة كالرؤية و كقبح الصوم فى 
بوم كذا وحسنه فى بوم كذا بينته وماتردد فيه العقل دون رججحان لأحد' 
الطر فن عنده رفت عنه الاحسعال فيه كشكر المنعم قبل ورود الشر ع 
إذ يحتمل أن نع من الأتيات به لأنه تصرف فى ملك الله بغير إذنه 
و حتملم أن يمنع من ت رکه لكوءه ترك طاعة وإن غلب ظن حسنه فكان. 
قبحه متوهما قطعت مزاجة الوم فیه للعقل ولان العقول تتفاوت ققد 
ستحسن| جماعة فصلا و یستقیحه آخرون فالتفویض الما بژدی ال 


۳و ات 

فساد التقاتل وفساد الراب وال عن الاقدام على الفعل المتنازع فيه 
الْمخير به الني جر و بحسم هذه المادة فا خاجة إلى لى الرسول كالحاجة إلى 
الطبیب اٍذ الرس لة سفارة بین الق و بين عباده لزخ علهم فيا قصرت عنه 
عقوم ومن فوائد البعثة بيان المتافع والضار فى الأغذية والأدوية الى 
لاتنی ما التجر بة إلا بعد أدواروأطوار قلما تصل الأعمار إ ليبا هع ما فا 
من الأخطار ومنها تعليم الصنائع افية من المحاجيات والضروريات ألتى 
لا تن مها التجر بة علی مابينا و منا تكميل اللفوس البشرية سب استعدادامم 
الختلفة فى العلميات والعمليات وتعليمهم ای خلاق الفاضلة الراجعة ال 
الأشخاص والسياسيات الكاملة العائدة إلى الماعات ومنها الأخبار 
بتفاصيل ثواب المطيع وعقاب العاصى ترغيبا فى الحسنات وتحذيراً عن 
السيئات ولأن الانسان يحتاج إلى غذاء ولباس ومسكن وسلاح وغير 
ذلك من سائر ما يحتاج إليه والشخص الواحد لا يمكنه القيام بأصلاح 
تلك الأعور ولا یم ذلك بل لايتسر إلا مشاركة من بني جنسه 
ومعاوضة ومهارضة تجریان بینهما فالانسان تاج فی معاشه إلى 
اجماع يتيسر بسببه العاوضة والعاضدة لانه مدنی بطبعه آی اجاعی 
0008 تم ذلك بل لاجبسر إلا إذا كان يينهم معاملة وعدل لآن كل 
واحد يشتبى ماهو محتاج إليه ويغضب على مزامه وجميع السعادات 
والخيرات مختارها لنفسه فالخير مطلوب لذاته وحصول القاصد الجسانية 
والطالب: الخسية لواحد يستدعى فواتها من غيره فيؤدى إلى التراحم 
والزاحم يؤدى إلى الغضب والغضب إلى الجور والظل للغير فيستبد ما 
بشتپی فیقع اتنازع ومحختل أمر الاجتماع وهذاإالاختلال لا يندفع إلا 
إذا اتفقوا على معاملة وعدل والعدل والمعاملة غير متناول للجزئيات الى, 


184 ی 
لا تنحصر فلا بد من قالون کلی هو شرع حفظ ذاك العدل والشرع 
لا بد له من شارع فرض ذلك الشرع على الوجه الذي ينبغى ولا يكون 
من وضعهم لأنه لو كان وضعاً من أوضاعبم لما كان على الوجه الذى 
تمع به المصالح فى محازها 


ادىن السیاوی لا بقارن ده غيره 


فان نرى القوانين البشرية كثيراً ما يقع فيها التبديل والتغيير وذلك 
لعدم وقوف الواضعين على حقائق الأشياء وعلى ال والمصال الدقيقة 
اتی لاجلا جيء التشر يع ونرى أنها وإن وضعما النابغون والتامهون يفوم 
یبا ماحتاجون ی تلافیه ويدركونأن تشريعهم لم يأت بالفائدة المطاوبة 
منه وذلك اعدم الأحاطة محقائق الأمور على وجبهها الصحيح الصا للفرد 
والامة بل للام فى ال زمنة والأمكنة مع اختلاف العادات والطباع 
والمشارب و باججملة فا لقادون السماوى لايقارن به الفابون البشریفان القانون 
اس‌اوی وضع إلي سوق العقلاء إلى ما يصلحبم فى معاشهم ومعادم 
وين هم ما حفظمم فى هده اياة من الوقوع فی شرله الردى فيبا وى 
تلك الحياة ٠‏ كيف والواضع له هو الحكم العليم « فشاءت حكة الحكيم 
الخبير الذى خلق نوع الانسان المائل إلى المحاسن المنافر عن القبائح الجازم 
بأن شرفه وکاله فى العم بتفاصيل ما بين يديه والعمل|'يمقتضى ذلك وهو 
لا يستقل مجيع ذلك على التفصيل بل يفتقر إلى بان ثمن أوجدها ودع“ 
إلى الا'تيان بالبعض منها دون البعض »© أن ربعث رسولا منهم للا فة 
عتار باستحقاق الطاعة لیتقاد الباقون له نی قبول الشرع وذلك الاستحقاق 


!م يتحقق عند أن مختص با یات ظاهرة ومعجزات باهرة تدل على أنه 


وو 
من عند رعهم وتحث على احابته وتصدقه فی متا لته ما کان اجپور من 
لاس ,دعوم الشوق ال ما نعتاجون إ ليه بحسب الشخص إلى أن مخاوا 
بالمنافع التى لمم ف الأأمور بحس النوع فيجرئرون على مخا لفة الشرع وجب 
أن يكون المطيع والعاصى ثواب وعقاب ليحملبم الرجاء والحوف على 
الطاعة و ترلك العصية لیکون انتظام الشرع بذلك أتم ويوجب عليبم أن 
تکون معرفة المازی واجبة عليهم لِتم بذلك انحضوح لاوامره ونواهیه 
ولا يكلفهم فى معرفتهفوق أنه واحد ليس كثله ثىء وهذه المعرفة تكون 
أكل إذا كان معبا ما تحفظها وهو التذكار الجامع التكرار فيذبغي أنيكون 
الرسول داعياً إلى التصديق بوجود إله واحد خالق عليم وإلى الأعان 
با نه مرسل الم ٹن عنده و إلى الاععراف بوعد ووعيد وتواب وعقاب 
أخروبين وإلى الفيام بعبادات يذكر فيها الحالق بنعوت جلاله و إلى 
الاقياد إلى الشرع الذى يحتاج اليه الناس فى معاملامهم حتى ثم بذلك 
الدعوة الى العدل . والتدين وهو العمل بالشر ع نافع الشخص فى رياضة 
القوى التفسانية منعبا عر متابعة الشبوة وعن التخيلات والتوهمات 
والاحساسات والا فاعبل الثيرة للشپوة والغضب الا نعة للفس ااطة ة 
عن ادراك الحقائق لتبتدى الى الصواب فتسير فى طريق السعادة وق 
ادامة النظر فى الأمور العالمية لتصل بذلك الى العلم موجدها قتصفو نفسه 
عن الغواشي المادية یام لح وفی تذکر انذارات الشارع ووعده 
للميحسسن و وعيده للمسيء المستازم لأقامة العدل 

وحيث كان هذا أثرالتدين ف الشخص فيتقدم الما تم لأن تقدم العا لم 
يتقدم أفراده وبالججلة فالتدين يعم الأخلاق الفاضلة الراجعة إلي 


كويد 
الأشخاص والسياسات الكاملة العائدة إلى الماعات وماترك التدين 
والعمل بالدین ق شیء الا ساء وفسد 

٠‏ ما بيتاه ظبر وجه الحاجة إلى البعثة وه محض فضل من الله لعباده 
لاستناد جميع الكائنات إليه ابتداء وأنه الفاعل الختار وأنه لامجب عليه 
شىء . وعند المعيزلة واحبة لانها فعل للاصلح وهو واجب عليه وقد 
عامت رده سابقاً فى بحث الحسن والقبح . وعند الحكاء واجبة عقلا 
لانهم يرون أن النظام المؤدى إلى صلاح حال النوع فى المعاش والمعاد 
لايتكمل إلا بالبعثة فتجب عندم لان النظام المؤدى إلى الاصلاح من 
لوازم ذات الواجب على مابينا فا لبعئة لا تتخلف عقلا وقد علمت فى بحث 
إثيات القدرة للواجب مايفيد دفع رأى الحكاء 


المعجز ۵ 


هي مأخوذة من الامجاز وهو إثبات العجز ثم استعير لاظباره مم 
أسند مجازاً الي ' ماهو سبب العجز وجعل اسعا له والتاء فيه للتقل أو المبا لغة 
وى مأقصد به اظبار صدق من ادعى أنه رسول الله ولا ,يتتحقق ذلك 
إلا إذا حقق الانی مقارنته للدعوی لان التصديق قبل الدعوى لايدل 
على صدقه فيبا وأن لايكون ماظبر مكذبا له وأن يكون مواققاً للدعوى 
وأن يكون على يد مدعى التبوة وأن يكون خارقا للعادة إذ لا إعجاز بدونه 
وأن يكون فعل الله تعالى لأن التصديق منه فلا يحصل ما ليس من قبلو 
وأن تتعذر معارضته فانه حقيقة الاعجاز وهی حاصلة بفعل الختار ظبرها 
على يد' من بريد تصدیقه مشیشته عند تعلقبا پارسال من يريد إرساله إلى. 
لناس فيدعى أنه رسول الله إليهم ليدعوثم إلي ماينجهم ويسعدثم فى 


یس 
الدارین و لیس حصوطا موقوفا عل استعداد کا لابشترط فی النبوة ذلك 

وأقسامبا ثلاثة : ترك وفعل وقول . «الترك كعدم إحراق النار 
لابراهم عليه السلام . والفعل كأن يفعلمالاتنى به قدرةغيره من تبع ماء 
من بين أصابعه و إشباع الجيش الكثير من الطعام الفليل وكشق البحر 
ونتق الجبل وإحياء الموتى . والقول كال خبار بالغیبات و کالترآن وهي 
مكنة لا "نا أمر خارق لاعادة والهارق للعادة ممكن فى تسه متنع بحسب 
العادة فامكانها ضرو رى و اجادها لا بضاهي بامجاد السموات والارض 
وباعملة فان الامکان ذائی للامر انارق للعادة وعدم تحكرر وقوعه 
لا ستازم عدم إمكان وقوعه عقلا ووجه دلالها على صدق الرسول 
يحساج إلى مهيد مقدمة فتقول : اعم أن الدلالة العقلية هي كون الشىء 
بحيث يعقل ارتباط بينه وبين مدلوله لايجوز العقل الانفكاك يينهما أصلا 
و بعبارة أخرى الادلة العقلية ترتبط بنفسبا عدلولاتها فلا يجوز تقديرها 
غیر دالة علیها وهل العجزة ترتبط بذانها بصدق الرسول فتکون دلا لا 
عل صدق الرسول عقلية ولا ترتبط بذانها قت‌کون دلاللها غیر عقلية 
وحيث هی خارق للعادة وخارق العادة قد بقع ولا ارسال فتکون دلالما 
غير عقلية ولادلالة سمعية لثلا بلزم الدور بل هی دلالة عادية لأنها عند 
التحقيق منزلة صريح التصديق لما جرت العادة به من أن الله مخلق عقیبا 
الع لضرورى بعصدق الرسول وضربوا لهذا مثلا وهوادماء رجلق اس 
ملك حضو ر جاعة أنه رسول هذا املك إليهم فطا لبوه بالجة فقا لهي أن 
. مخالف هذا اللك عادته ویقوم عن سريره ثلاث هرات ويقعد قفعل فانه 
یکون تصدقا له ومفیداً العم الضر وری بصدقه من غير ارتیاب و لیس‌هدا 
من قياس الغائب على الشاهد فاما هو مثال للتفیم و زبارة التقر ر دون 


ا 
الاستدلال ولا مدخل لمشاهدة القرائن فى إفادة العم الضرورى لحصوله 
للغائبين عنهذا المجلس عند تواتر القضية الييم وللحاضر بن فما إذا فرضنا 
املك فی بيت ليس فيه غيره ودونه حجب لا يقدر على تحر يكيا أحدسواه 
وجعل مدعی الرسالة حجته آن‌اللك حرله تل كالحجب من ساعته . ووجود 
احتالات تنق الدلالة علىالتصديق . الجازم كا<تال ألايكون ذلك الأمر 
من' الله بأرن يستند إلى المدعى مخاصية فى نفسه أو مزاج فى بدنه أو 
لاطلاع منه على خواص فى بعض الأجسام أو يستند إلى بعض اللاتكر 
أو الجن أو اتصالات كوكية أو احتال ألا يكون خارقا بل ابتداء عادة 
أو ابتكاراً اغير الأأوف أو تكرار؟ لعادة بعد دهر متطاول أو احتال 
أن يكون مما يعارض إلا أنه لم يعارض لعدم بلوغه إلى من يتمكن من 
معارضته أو لم تنقل معارضته نانع أو احّال أن لا يكون للتصديق 
لا يقدح فى العم العادى' لان التجويزات العقلية لا تنافى العلوم العادية 
الضر ور ية فالقطع حصول الع بالتصديق عقيب ظهور المعجزة موجود 
من غبر التفات ای ماذ کر من الاحعالات لا بالننى ولا يالاثيات و بيانه 
تفصيلا أن لامؤثّر فى الوجود إلا الله فینتنی الا ول و کلامنا مفروض 
فما حصل الجزم بأنه خارق للعادة بأن لا تعلى أسبابه أصلا بعد البحث 
عنبا والوقوف التام عی عدم وجودها وأن المتحدين عجزوا عن العارضة 
مع كونهم أحق بها لکثرة اشتفاهم ما یناسب ذلك وكا هم فيه وفرط 
اهتامهم 'بالمعاوضة وتوفر دواعيبم فيتتنى الثانى ولا يكون ابتداء عادة 
جديدة أو ابعكار؟ لثير الألوف إلا إذا “كان 4 أسباب تصل آلا عقول 
المتفكر بن عند البحث عنها وهذا خارق لم توجد له أسباب مع شد الداعى 
إلى الوقوف عليها والبحث عنبا فلا مكن معارضة ولو حصلت لتقلت الينا 


سب 5ج سب 
له نه نما توفر الدواعى على قله فينتق الثااك وله نه لاخفاء ی ترتب 
الغايات والاتار عی بعض الا فعال وان ۸ تكن أغراضاً فينتنى الرابع 
وظبور العجزة عل ید السکاذب وان حاز عقلا هو تنم عأدة معلوم 
الانتفاع قطعاً . وقيل إن إظبار المعجزة على يد الكاذب يستحيل عقلا 
تمن قام البرهان العقلى على صدقه وقال بعضهم ظبو ر المعجزة على يدالكاذب 
مستحيل عقلا لافضائه إلى العجز عن إقامة الدلالة على صدق دعوی 
الرسالة . وقال بعض آخر لأن الصدق مدلول لما لازم عبر الع 
لاتقان الفعل فلو ظبرت من الکاذب ارم کونه صادنا كاذنا وهو عال 
و عضمم محیل تصديق الكاذب لكو نه سفها 
الفر ف سن العجز و و الکر أمة و السحر 
وابتكار غير الألوف 

العجزة ک قدمنا هي ما قصد به إظبار صدق من ادعى أنه رسول 
الله وبعبارة آخری هي آمر ليس له سبب يدل على تصديق الله للمدعى 
فى دعواه الرسالة والكرامة أمر ليس له سبب يدل على تصدیق التبع 
لارسول تا کید] لاتباعه له فاء ها أنها معجزة للني ققد قيل . كرامة الولى 
معجزة للنى . والسحر كابتكار غير الألوف كل له سبب مکن الاطلاع 
عليه لأ کث الناس لاف المجزة والکرامة فانهما أمران خارتان للعادة 
لا مکن للمقلاء الاهتداء إلى سبب شما فیما مستندان ای الواجب القادر 
ابتداء من غير سبب 

ثبوت النبوة 
ثبوت النبوة للنى بنصب الأدلة الدالة له على أن القائل له أرسلتك 


هو الله تعالى دون الجن وغيره بأن يظهر الله له آيات ومعجزات يتقاصر 


حن ا اسه 
عنما یح الحاق وتكون مفيدة لدذلك العلل آو مخلق الله فيه علماً ضرور يا 
باه للرسل ون شاهد الثبوة مشاهدة المعجزة التى تفيد العلم بصدقه 
و لغر الشاهد بالتوائر وهو يفيد العم 


الوحى وأنواعه ووفوعه 

الوحى لغة الا “علام فى خفاء . وفى اصطلاح الشرع إعلام الله 
تعالى أنبياءه اما یکتاب و برسالة ملك أو منام أو إهام . وأما الالحام 
الحاصل غير الا' نبياء وهو كثير فلا يسمى وحيا لان الوحى للتشر يع 
ولذاك زاد بعضبم قید التشر بع‌وقد جیء معنى الا “مر نحود وإذ أوحيت 
الى الحوار يين آن آمنوا و برسول» و معن‌النسخر نحو وآوحي ر بك 
ای التحل »أی‌سخرها 4 الفمل وهو امخاذها من ال جال بيو تا وقد يعبر 
عن ذلك بالا مام لكن‌المراد به هداءتها لذلك والا فالألهام حقيقةإما يكون 
للعاقل و ععنى الاشارة نحو « فأوحي الهم اث سبحوا بكرة وعشيا » 
وقد يطلق على الموحي به كال رآن والسنة من إطلاق المصدر على المفعول 
قال تعالى ( إن هو إلا وحى يوحى ) وعلى هذا فكلام الله لموسى و كلامه 
لنيينا عل م لت للة الاسراء لیس من الوحي وان آرید تعول الوحی له 
اه ام ی او بأن تلق الله فى الني حالة يسمع بها كلامه 
e‏ او و تيناد م وهن تعر يف لوحي تعلم آقسامه » 
ولقد بين الني كله له حالة من حالات الوحي للسائل حين سأله وهو 
الارث ES‏ عله کا فی حديث الببخارى أن الحارث بن 
هشام سا ل رسول الله هت ي ققال بارسول الله كيف يأنيك الوحي فقال 
رسول له للاي أحيان بأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشده مل فيفصم 
عن وقد وعيت عنه مأقال وأحياناً يتمثل لى املك رجلا فيكلمى فأعي 


س ل 
ما يقول قالت عائشة رغي الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى 
اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا أى يأتينى مشابها 
صوته صوت صلصلة الجرس » والحكة فى تقدمه أن يقرع سه الوحي 
فلا يبتى فيه متسع لغيره » وهذه االة هي آشد حالات الوحی واذلك 
قال صلى الله عليه وسم وهو أشده عل و بيانه أن إتيانها برد على القاب 
فى هيبة الجلال وأمة الكبرياء فتأخل هيبة الحطاب حين ورودها بمجامع 
الفلب ويلاقي من تقل الفول مالا عل له به من القول مع وجوده فاذا 
سرى عنه وجد القول المزل بينا ملتى في الروع واقعاً موق الس‌وع » 
وا قتصار النى صل الله عليه وسل على هاتين الها لتين لانه علم من حال 
السائل أن مراده السؤال عن الوحى نواسطة الملك» فكا نه قال لد تارة 
تینی اللك محالة اللکة وشدتها لان اتی صلی الله عليه و سم فى هذه 
الحالة ينخاع عن الالة البشرية » وتارة يأتينى بهيئة رجل » وأما و قوع 
الوحى فلا أنه تقل اليناتواتر الوحى إلى الا نبياء وتبليغ الأنبياء ما أمروا 
بتبليغه » واستفاض ذلك حت صار العل به کالم الضرورى . 
صفات الرسل 


الرسل جماعة من البشر قد اصطفام الله تعالى من خلفه ليبعتهم إلى 

المكلفين ليبلغوم أهره وئهیه ووعده ووعیده » ویبینوا طم عنه سبحانه 

وتعالى ما محتاحون اليه هن أمور الدنا والدين ما جاءوا به حتى تقوم 

الجة علمهم بالبينات وتنقطع عنهم ساء, التعللات ولو أنا أهلكنام بعذاب 

من قبله لقالوا ر بنا ولا رمك الينا رسولا : وما كنا معذبين حتى نبعث 

رسولا . رسلا مبشرین ومنذرين » لكلا يكون للناس على الله حجة بعد 
(3) 


مب 
الرسل . والرسل من حيث ثم رسل تجب لحم صفات أربع صدفبع 
وفطانتهم وتبليغهم وأماتتهم . وهذه الصفات اجبة عقلا فی حقهم لانهم 
لا یکوون وسطاء بين التق والحلق فى تبليغ ما ينفع الحاق من أمور 
الدنيا والدين » أو ما يكل به النظام أو ما هو الاصلح إلا إذا اتصفوا 
مذه الصفات فیجب اتصافم بالصدق أى مطابقة حك أخبارم كلا 

للواقع ولو حسب اعتقادهم کا فی قصة ذی الیدین وض ان النى صلى الله 
عليه وسلم صلى ذات بوم صلاة الظبر فسلم من ر کتین فسأله رجل فى 
يديه طول فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت بارسول الله : ققال كل ذلك 
م يكن » والد ليل على وجوب الصدق هم أنه لوجاز علمم الكذب از 
الكذب فى خبره تعالى لأنه صدقيم بالعجزة فكذمم يؤدي إلى كذيه 
تعالى والكذب على الله تعاللى محال . رب قائل يقول كيف نجب الصدق 
عقفلا وقد قال النى صلى الله عليه وسام فى حادثة التأبير ( لو رکتموه 
لصلح ) فتر کوه ففسد » هدا احدیث مروی فی حیح مسام » و الذی 
یصح انه باجتهاد منه صلي الله عليه وسام » والاجتهاد فى آمور الدنا 
يصح فيه الحطأ أويحمل على انه يستحيل الحطأ فى التبليغ و يقيئة الحديث 
تشر لي هذبن ويصح أن تقول فى جوابه أطلعه الله على أن طلع الذكور 
مله المواء فى هذه المرة إلى الأ ناث من غير واسطة لتا یر فلم يتر كوه 
فى هذه المرة وتركوه فى المرة الثانية ولميكن فا جل الحواء لطلع الذ كور 
ليصل إلي الأناث ففسد وعبارة التى صلى الله عليه وسام ليس فما تعبين 
وهى قضية مبماة فى قوة الجزئية فتكون فى معبئ قد يكون إذا تر کتموه. 
صلح EN ESET‏ ول يكذب 
ابراهم عليه السلام فقوله عنسارة إنها أختى لأنهما من نسل آدم وحواء 


س ۳ سب 


وله بقية تأتی »وال فأجعت أهل اثلل والشرائع على وجوب عصمتيم 
عن تعمد الكذب فا دل العجز القاطم على صدقیم فسه کدعوی الرسالة 
وما يبلغونه عن الله . وأما النسيان فا كان عن اعتقاد خائز وواقم 
وأما ما كان من فلتات اللسان فلا يجوز ولا بقع . 

وباججملة فهم رسل ببلغون الناس إرشاداً لم والرسول من حيث هو رسول 
إن كذب على مرسله لم يكن رسولا وتجب لم الفطانة أى التفطن والتيقظ 
لالزام الحصوم واحجاجبم والتبصر فى طرق إبطال دعواتم الباطلة 
لأنم لو كانوا مغفلين بلا لا تمكنهم إقامة الحجة ولانهم شبود الله على 
العباد والشاهد لا يكون مغفلا ولا قدمنا أن الرسل كالأطباء 
فيجب أن يكونوا فطناء يعرفون العلل من وجوهها ويعرفون الدواء من 
وجبه فيز يلون العلة يدوائها الصالح لها ولأنهم لولم یکونوا فطناء لا بلفوا 
الرسالة على حقيقتها ومجب لم التبليخ أى تبليغ ما جاءوا به من عند الله 
للناس فلا يكتمون شيئاً نما أمر وا بتبليغه و إلا لما كانوا رسلا فالرسول 
من حيث هو رسول لا بد أن بلغ و إن لم يلغ لم يكن رسولا وللاجماع 
على عصمتهم من الكتان وكفاك دليلا فى نحقيق ما قلناه قوله تعالى (باأمما 
الرسول بلغ ما أنزلاليك من ربك و إن لم تفعلفا بلغت رسا لته) وكتّانهم 
لما أهروا بتبليغه مور لاقامة الحجة والله تعالى يقول ( ثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل ) ولأنهم أو كتموا لدخلوا فى مصدوق 
الآية ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والدى من بعد مابيناه 
للناس فى الكتاب أو لتك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون ) فن كت ادى 
ملعون وكيف يكون رسول الله وهو حجة له فى رسالته على الناس 
ملعونا وكيف بۇ نی بم شبداء على الناس وثم لم يبلفوجم ما أمر وا تبلیغه 


بت ۱۹6 مس 
وتجب لم الا“مانة والا'مانة هى أن حفظ الله ظواهرجم و بواطنهم من 
التليس منبي عنه لا*نه لوجاز عليهم أن ونوا الله تعالى بفعل هنهي عنه 
لجاز أن يكون ذلك المنبى عنه مأموراً به لان الله تعالى أمرنا باتباعهم 
فى أقوام وا الم وأحواهم من غير تفصيل وهولا يأمر بمحرم ولا 
مك ون فلاتكون أ فعا لمم محرمة ولا مكروهة ولاكان هذا القام يستدعى 
زيادة بسط نذ کر تلخیص مافی شرح الفاصد فتقول : قد سبق آن‌العجزة 
تقتضى الصدق فى دعوى النبوة ومایتعلق بهامن التبلیغ وشرعية الا حکام 
فا یتوم صدوره عن الا“نبياء من القبانم إما أن يكون منافيا ا نقتضيه 
العجزة کالکذب فا يتعلق بالتبليخ أولا والثاتى إما أن يكون كفراً 
أو معصية غيره وهى ما آن تکون کبيرة کالفتل والزنا أو صغيرة منفرة 
كدرقة لقمة والتطفيف بحبة » أوغير منفرة ككذية وهم بمعصية كل ذلك 
إما عمداً أو سبوا و بعد البعثة أو قبلبا والذهب الصحيح منع الكبائر 
بعد البعثة مطلقا والصغائر عمداً لاسبواً لكنبم لا يصر ون ولا يقرون 
بل ينبون فيتتببون . ويدل للمذهب الصحييح أنه لو صدر عنهم الذنب 
لزم أمور كا منتفية . الا "ول حرمة انباعهم لسکنه واجب بالاجاع 
و بقوله ( إن كتتم تحبون اه فاتبعوی بیج الله ) الثانی رد شمادتهم لفوله 
تعالى ( إن جاء کم فاسق ) الا بة والاجماع على ذلك لکنه متف لقطع 
بأن من ترد شهادته فى القليل من متاع الدئيا لا يستحق القبول فى أهر 
الدین . الثالك وجوب منعهم و زجرثم لعموم أدلة الا مر بالمعروف والنهى 
عن النکر . لسکنه منتف لاستلزامه |یداعم امحرم بالاجماع و لقوله تعالی 
(والذين بوذون الّه ورسوله - الایة) الرابع استحقاقمم العذاب والطعن 
و اللوم والذم لدخولم نحت قوله تعالى ( ومن يعص ا 


س و۱ 
جبنم) وقوله تعالى (ألا لعنة اللهعلىالظالمين) و قوله (تقولون مالاتفعلون) . 
وقوله (أتأمرون الناس بالبر وتسون آشسک ) لکن ذلك منتف 
بالاجماع ولكونه من أعظ المتفرات . الامس عدم نيلهم عبد النبوة 
لقوله تعالى ( لا ينال عبدى الظالمين ) ذفان المراد النبوة أو الا مانة . 
السادس كونهم غير مخلصين لا" ن الذنب قد أغواه الشيطان والخاص 
ليس كذلك لقوله تعالى ( لا غوينهم أجمعين إلا عبادك منبم المخلصسين) » 
واللازم متتف بالاجماع وماورد من أقاصيص الا نبياء وها شبد به كتاب 
الله من نسبة المعصية والذنب للم ومن توبتهم واستففارم وأمثال ذلك 
فا تقل آحاداً هردود وما تقل متواتراً أو منصوصا فى الكتاب ممول 
على السبو أو ترك الا ولى أو غير ذلك من المحامل والتأويلات وتفصيله 
مذكو ر فى التفاسر وفى الكتب المصنفة فى هذا الباب ونذكر شيئاً من 
ذلك ليكون مثالا حتذى 


سان معی الابات 


التى وردت وفما مايومم معصية الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

فى قصة آدمأنه عصى وغوى وأزله الشيطان وخالف النبي عن أ كل 
الشجرة واعترف بظلمه نفسه وعوتب قولا وفعلا بقوله تعالى ( ألم أنبك 
عن تلكا الشجرة ) و يزع اللباس والاخراج من الجنة . والجواب أنه 
كان قبل البعئة وكان عن نسيان لقوله ( فنسي ) أو كان زلة وسهواً حيثه 
ظن أن النبى عن شجرة بعينها و إنما عوتب تترك التبقظ والتنبيه أو 
اعتقد أنالنهى للتنز يه وعوتب لءاو مقامه وقوله تعالى ( هو الذى خافم 
من نفس واحدة ) إلى قوله ( جعلا له شركاء ) ولم يقل أحد فى حق 


بت ۱۷۲ سب 
الاننياء بالشرك أصلا فبو إما على حذف مضاف أى جعل أولادها 
بدليل ( فتعالى الله عما يشركون ) أو ما وقع له من اليل إلى طاعة 
الشیطان أو الحطاب لقر يش والنفس الواحدة قصي ( وجعل منبا 
زوجما ) عربية قرشية وإشرا كبما تسمية أولادهما بعبد منافاعم وقوله 
تعالى ( يانوح إنه ليس من أهلك ) ليس تكذيا لنوح ف قوله 
( إن ابن من أهلى ) بل للتنبيه على أن المراد بالاهل في الوعد هو الاهل 
الصالح وقول ابراهم (هذا ری ) بل فعله کبيرم ای سقم . كان 
الاول فى“ مقام النظر والاستدلال . والثابى على التعر يض والاستهزاء . 
والثاك على أن به مرض الهم والحزن من عنادثم أو المي و إفراط 
يعقوب فى الحبة والحزن والبكاء لا معصية فيه لانه ميل نفسابى وبث 
الشکوی والزن ال الله فى مصائب تكون من جبة العباد لاشىء فيه 
وما وقع من إخوة يوسف غوابه أنهم لم یکونوا أنبياء هم بوسف ۸ 
یکن لوقاعپا پل کان للانصراف عنبا کا برشد الیه آ خر الا ية آو الراد 
وهم ببالولا أنرأى برهان ر به) آُوالراد الیل الطبیعی والبرهان العصمة 
وجعل السقاية فى رحل أخبه کان باذنه ورضاه وونسبة السرقة إلىالأخوة 
تورية عما كانوا فعلوا یوسف ما يجرى مجرى السرقة أو هو قول 
المؤذن والسجدة كانت نحية وتكرمة واتحناء لا وضع جببة وقتل موسى 
لقبطي .وتو بته منه واعترافه بكونه من عمل الشيطان مول على الحطاً 
وقبل البعثة و إذنه للسحرة فى إظهار السحر ليس للرضى بهبل لغرض إظبار 
إيطاله و إلقأ الالواح كان عن دهشة ونحير وا خذه برأس هرون لم يكن 
على سبيل الايذاء بل كان يدنيه إلى نفسه ليتفحص منه الحقيقة ناف 


هرون أن یغهم بنو ٍسرائیل الایذاء وقوله الخضر ( لقد جئت شيئا 


سالا سد 
تكراً ) أى عجبا وما فعله الحصر كان باذن الله وقصة داود حقيتتها أنه 
خطب امرأة كان خطببا أوريا فزوجبا أولاؤها داود أو سأله أن يرل 
عنها فيطلقها و كان ذلك عادة فعوتب لاستغتائه بتسعة وتسعين وما نه 
بالللكين تنبه واستغفر وتقر بر اللکین تمثيل وتصوبر للقصة أو كنا 
راعي غنم ظلم أحدهما الآخر والكلام على حقيقته وساق الله هذين 
الحصمين ليعرف داود العتاب وقصة سلوان وهى تركه صلاة العصر أو 
ورداً له حتى غابت الشمس أنه نسى وعقر الجياد وضرب أعناقبا كان 
لاظبار الندم وقصد اقرب إلى الله و بعض المفسرين قال المراد حبه 
للجراد وضمیر توارت لاجیاد لا للشمس و اما طفق مسحا تشر ينا لما 
وما أشير اليه فى قوله ( ولقد فتنا) حول على ترك الأولى وليس فى 
التحفظ ومياشرة الأسباب ترك الامتكال فانه ر وى أنه ولد 4 اءن فكان 
يغذوه فى السحابة خوفا من أن تقئله الشياطين فألتى على كرسيه ميتاً أو 
قوله لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأنى بفارس مجاهد فى 
سبيل الله ولم يقل | نشاء الله فل تحمل إلا مرأة واحدة جاءت بشق ولد 
فألقته القابلة على كرسيه فعوتب لترك الافضل وما روى عرن 
حديث الحاتم والشيطان وعبادة الون فى به فغير صحيح وقوله (رب 
هب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى ) م يكن حسداً بل طلا 
للمعجزة على وقق ماغلب فى زمانه ومغاضبة بونس على السکفار العاندین 
لا على الله ومعنى ( أن أن تقدر ) لن نضيق ومعني ( إلى كنت من 
الظالمين ) بترك الافضل وهو الصبر وأما فى حق نبينا فثل استغفر 
لذنيك . ولقد تاب الله على الني . وليغفر لك الله ما تقدم . فحمول 
على ترك الافضل . ووجدك ضالا فپدی . ل تتد إلى شريعة فبداك 


سب 


ولادلالة فيهعلى معصية ولذا قال ماضل صاحبع وماغوی وقوله‌ووضعنا 
'عنك وزرك . هوتها لكه على إسلام أولى العناد وعن الله عنك لم أذنت لهم 
تلطف ف الحطاب وعتاب على ترك الافضل وإرشاد إلى الاحتياط 
وما کان لني أرن يكون له أسرى الح ) الآية عتاب على ترك 
الأفضل وكذا الكلام في ( حرم ما أحل الله لك) . عبس وئولی > 
وما قيل فى قوله تعالى (أفرأ يتم اللات والمزى اع الا ية) من‌آن الشیطان 
ی على لسانه تلك الغرانيق العلا . فكذوب قطعاً ومعنى ( وما أرسلنا 
من رسول احم أن الأ نبياء كانوا يتمنون هداية أنمهم فيوسوس الشيطان 
لأمة النى با ینافی دعوة النى فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم محلم الله آياته 
اق تة لی ميتم وخی فى تفسك ما الّه مبدیه اع عتاب على 
إخفاء أمر دنيوى ليس من الصغائر وغايته ترك ال فضل وقوله ( ی أا 
الني اتق الله . لا تطرد الذین , فلا تکونن من المترین . لئ آش رکت 
لبحبطن عملك . وإن كنت فى شك ما آنرلنا اليك لا يقتضي الامر 
سابقة ترك ولا النبي سابقة فعل فمو مول على الطاب لأمته وباجملة 
فسألة جواز الصغيرة عمداً على الأنبياء فى معرض الاجتهاد لا قاطع فيبا 
نفياً ولا إثياتا وحكاية الله فى الآآيات ما وقم مرس الأنهياء ليدل على 
صدقيم وعلى كونهم كانوا افون الثىء بأمر الله من غير اخفاء أصلا 
وليعلم الناس أن الآ نبياء مع جلالة قدرمم وكثرة طاعاتهم كيف التجؤا 
إلى التضرع والاستغفار فى أدتى زلّة وأن الصغيرة ليست ما يقدح ف. 
الولاية والامان ألبتة . ويستحيل أضداد هذه الصفات ا عل ما تقدم 
ويجوز فى حقهم كل ما لا يؤدى إلى تقص فى حقهم صلوات الله 
وسلامه علمیم ۰ 


بت ۱۷4 سب 


انبج الذى اتبعوه فى هداية الأمم 


قال الله تعالى (أدع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة وجاد هم 
باق هي أحسن ) وقال تعالى ( إذهبا إلى فرعون إنه طغى . فقولا له 
قولا لينا لعزه بتذ کر أو محشى ) سبيل الله دينه لأنه الطريق إلى هرضاته 
بالحكة أى مما بتضمنه الأمر بالحسن والنهى عن القبيح وما عنع من 
الفساد باستعمال الصدق فى الأقوال والصواب فى الأفعال . والوعظة 
الحسنة : الصرف عن القبيح على وجه الترغيب فى تر كه والتزهيد فى فعله 
وف ذلك تليين القاوب بما وجب المشوع وحاددهم بالتى هي أحسن أى 
ناظرهم بأحسن ما عندك من الحجج وأزل الضلال من تفوسهم واصر فهع 
عنه بالرفق والسكينة ولين الجانب فى النصيحة ليكونوا أقرب إلى الاحابة 
وبقدر ما حتملون فى الدیت ( آمرنا معاشر الا نبياء أن تكلم الناس 
على قدر عقوهم ) وقولا لينا أى ارققا به فی‌الدعاء والقول ولا تغلظا له . 
وقال تعالي (خذ العفو وأمر بالعرف وأعر ض عن الجاهلين ) لها أمر الله 
سبحا نه وتعالى نبيه بالدعاء اليه وتبليخ رسا لته علمه محاسن الا فعال ومکارم 
الأخلاق . نفذ العفو م أخلاق الناس واقبل الميسور منها ورك 
الاستتقصاء واقبل العذر من المعذور وائرك المؤاخذة . وأعرض عن 
الجاهلين وأعرض عنبم عندقيام الحجة عليهم واليأس من قبولهم ولاق بلهم 
بالسفه ذان مهاراةاليقيه بالسفه مفسدة من هذا تعلم أن دعوهم الا مم کانت 
ع‌جانب عظم من الحكة كيف وم فطناء أذ كياء رجحت عقوم قنظروا 
إلى الناس فسلكوا السبيل الت توصل إلى قبولهم دعوتهم وكفاك ما سقناه 
مرشدا إلى بیان مجم ف تبليغ رسا لنهم كيف وه أ طباء العقول يعالجون. 


لط 


كل داء بدوائه المزيل له مرسلون من قبل العلم الحكم . رب قائل يقول 
وكيف مر التی عد صل الله علیسه وسل بالقتال وقتل الش کین وهذا 
متاف لا بیناه . تقول له ان الطبيب العا لداء اذا عالجه بجملة من الدواء 
اف انرا فل يرأ والطبيب يعم أنه إذا لم تزل تلك العلة فسد الجسم 
لاشك أنه يجب على الطبيب ازالة تلك العلة ولو بير الجزء ذى العلة 
فكذلك كان حال النى صلى الله عليه وس عا الكفار بكل ما أمكنه 
قلما لل يفلح هذا العلاج معهم أمر بقتالهم وقتلهم لكونهم واقفين حجر 
عثرة في طريق نشر الدعوة وأنت تعل من‌هذا که آن‌اارسل علمهم الصللاة 
والسلام كانوا فى نشر الدعوة الی اه بتخذون کل ما قارب و بتناسب 
مع عقول المدعوين وتفصيله فى جزئيات الدعوة أمر يطول ومن وجه 
الحاجة إلى الرسالة يمكن أن تقول . أرشدوا العمل الى معر فة الله و بينوا 
ما يجب أن إيقف عنده فى ذلك . جعوا کامة الق عل اله واحد و بينوا 
للناس ما اختامت فيه عقولهم وقصاوا للناس جميع ما يؤهلهم ارذى الله 
م آرشدوم ی الا خرة وما آعد.انه فیها من الثواب والعقاب وشرعوا 
فم ما يقوم الملكات الفاضلة فهم وافتوم إلى طاب الام والاعراض 
عن الفانی سا لکین الانذار والتبشیر کا آمروا یضعون حدودا للمرسل 
المهم ترد المها أعمالهم سلكوا فىدعوتهم ماتقوم به الصا العامة ولاتفوت 
به الخاصة . حيبوا الناس فى الأألفة وكشفوا عن مزاياها وأرث النظام 
العام يقوم على الأ لفة . عودوم على مراعاة المقوق وألا مضم شخص 
دق آخر ونیم العالم الجاهل . فأرشدوم إلى التعاون . عاموم هن أ نباء 
الغيب الأمور النى جو زتها عقوطهم وم تعرف حقائقما فكان ذلك هما يفوى 
العزمة على النزام ما أمروا به وذكروا الناس بعظمته بايجاب الله علييم 


بت ۷۱/۸ سس 
EE 1‏ ن العبادات ۳13 وی ما شمف ق العف 3 وازيد الموئن ایا نا 


وكل هذا سلکوه صاوات الله وسلامه علمبم عا الوحه الدذى باه ف 
حبدر البحث : 


إشات الرسالة نی تمد صل الله عليه و سلم 
وأدلة إثيامها وعمومها وعدم نسخها 
ودفم الشبه الّىووجبت حو ذلك 


نشهد أن عدا رسول الله صل الله عليه وسل أرسله إلى الحاق أجعين 
خاتها للنبيين ناسخا لا قبله من الشرائع لأ نه ادعى الرسالة وأظمر الله على 
یدیه العجزة تصدیقاً ادعواه و کل من ادعی الرسالة و آظبر الله المعجزة 
على يديه تصديقاً ادعواه فبو رسول , آمادعواه الرسالة فالتواتر حتى 
جری جری الشمس ف‌الوضوح ذالاشراق فهو قطعی لا حمل التشكيك 
.ملحق بالعیان و الشاهدة . 


معجز أنه صلى الله عليه وس 


وأما اظبار الله المعجزة على يديه » فلا نه نی با مور خارقة للعادة 
مقر ونة بدعوى الرسالة جعلها من حيث اقترانها بالدعوى بيبانا لصدقه فا 
.يدعيه من أنه رسو لالله إلىالناس يدعوه هم إلى الهدى واظهارالمعجزة على يديه 
بلغ حد التواتر والذي أظبره الله على يديه أهور أعظمبا الفرآن وحاله 
فى فسه هن عظم الأخلاق وشريف الأوصاف » والكالات العلمية مم 
ا 0 المع يؤديه ولا حكما مهذبه 
نشأ فى أمة مة أمية وما أظهره الله من الحوارق بعضبا قبل الدعوة مبيدا 


بت ۱۷۲ -- 
ها و عضا تصد ما دعل الدعوة وش أمور فى ذاته و آمور متعلقة بصفاند 
وأمور خارجة عنها . فالا ول كالنور الذى كان يتقلب فى آبائه إلى أن 
واد وكولادته مختونا مسرورا واضعا إحدى يديه على عينيه والا أخرى 
على سوأته وما كان من خام النيوة ببن كتفيه وطول قامته عند الطويل 
ووساطته عند الوسیط واستجماعه الفاية القصوی من الصدق والا مانة 
والعغاف والشحاعة و افصاحة واساحة والزهد و کباوغه الماية فی العلوم 
والعارف وید الصا الد ية والدنيوية وکاظطلال ااسحات وانشقاق 
القمر وانقلاع الشجر » وتسلم الحجر ونبع الاء حتي رو یت اجنود 
ودوامم واشاع اغاق الکثر من الطعام اليسير وحنين ابجذع وشهادة 
الشاة المسمومة وكدرور الضرع منالشاة اليا بسة ا جرباء وخطاب الذئب 
وهب بخ آوس بقوله أتعجب من أخذى شاة وهذا مد رسول الله يدعو 
ای الق فلا تجیبونه وی کثرة لا تعد ولا نحصي . 
القرآن 

وأما اقر آن فعجز لا' نه صل الله عليه وسل تحدى بالقرآن ودعي 
إلى الاتیان سو ره مثلد مصاقع البلغاء و افصحاء من العرب العرباء 2 
كثرتهم وشهرتهم بغاية الْحَمِيقر وتا لکیم ع ی الدفاع عن الا حساب فعجزوا 
قلو قدروا على المعارضة لعارضوا ولوعارضوا لتقل الينا لتوفر الدواعى 

ووجه اتجازه انه فى الطبقة العليا من الفصاحة والدرجة القصوى من, 
البلاغة » على ما عر قه فصحاء العرب سلیقمم وعلماء الفرق ارم 


مت ۱۷۳ 

وإحاطتهم بأساليب الكلام وهذا مع اشعاله عی الا خبار عن الغیبات 
الماضية وال تية وعلى دقائق العلوم الالمية وأحوال البداً وللعاد و مکارم 
الأخلاق والارشاد إلى فنون اكة العمية والعملية والصاخ الدينية 
والدنيوية على ما يظبر لامتدربين ویتجلی للمتفکرین ولیس اگجازه لان 
الله صرف هممهم عن معارضته مع امکان معارضته وآن یکون متناولا 
لقدرتهم لفساده الظاهر لأنه جعل وجه اجازه غيرذاتى له وأيضياً فصحاء 
العرب كانوا يتعجبون من حسن نظم و بلاغته وسلاسته فى جزالته ورقص 
رؤسائوهم عند سماع قوله تعالى (وقيليا أرضابلعى ماءك ‏ الآية) وليس 
هذا عند عدم تأنى المعارضة فى نفسها مع سبولتما إلا لا مر ذاني فيه 
ولوكان الاعباز با لصرفة لكان ترك الإعتناء ببلاغته وعلو طبقته أنسب 
لا “نه كلما كان أتزل ف البلاغة وأدخل ف الركاكة كان عدم تسر 
المعارضة أ باغ فى خرق العادة وقوله تعالى (قل ل اجتمعت الانس 
وان - الا یة) یدل‌عل‌عدم الصر فة فان ذكر الاجماع والاستظبار با لغير 
فی مقام التحدی ۱ حسن فيا ليس مقدور . 


بم 


دفع الشيه عن القر ان 

و دفع الشبه عنه فأشراف العرب مع كيال حذتهم فى أسرار 
الكلام وفرط عداوتهم للاسلام لم يجدوا فيه نلطعن الا وم بو ردوا 
فى القدح مقالا ونسبوه إلى السحر على ماهو دأب احجو ج اهوت 
تعجباً من فصاحته وحسن نظمه و بلاغته واعترفوا,بأنه ليس من جنس 
خطب الخطباء أو شعر الشعراء و إن له لحلاوة و إن عليه لطلاوة وإن 
أسافله لغدقة وأعاليه لمثمرة قَآثروا المفارعة على المعارضة والمقائلة على 
اللقاولة وفرق الماحدين اخترعوا مطاعن ليست إلاهزؤرة منها أن فيه كامات 


نت ۷6 سب 

غير عرببة كالاستبرق والقسطاس فكيف يكون عر با مبيناً ورده أنه من 
توافق اللغتين أو أنه عرى النظم ومنها أن فيه خطأ فى الاعراب مثل 
إن هذان اساحران ورده أن هذا من الصواب ومنبا أن فيه ما يكذيه 
حيث أخبر بألا يتيسر للبشر الاتيان بمثل سو رة منه وأقل السور ثلاث 
آيات ثم حى عن موسى ممع أن هرون أفصح منه آيات كثيرة وهى 
قوله تعالى(رب اشرح لىصدرى و يسرلى أ مرى ‏ إلى قوله إنك كنت 
بنا بصيراً ) ورد بأن احی لارازم أن يكون هذا النظم بعينه ومنها أن 
فيه متشابهات وردها بأنمها لنيل الثواب ومنبا أن فيه التناقض كقوله 
( فيومئذ لا رسأل عن ذنبه إنس ولا جان . مع قوله لنساً لنهم أجمعين . 
ليس لم طعام إلا من ضر بع . مع قوله. ولا طعام إلا من غسلين . 
و رده أنه ليس فيه شرط النناقض ومنها أن فبه الكذب المحض كةو 
و قد خلقناک م صورنا کم ثم قلنا للملائكة اسجدوا . ورديأن المراد 
خلق آدم وتصوبره . ومنها أن فيه أبحر الشعر وهو يقول وما علمنام 
الشعر فن الطويل . فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ومن الكامل 
والله دی من شاء ی صراط مستقم . ومن الرجز ٠‏ ودانية علييم 
ظلاا وذالت قطوفبا تذلیلا . ومن المضارع . يوم اتناد يوم تولون 
مدبرين اعم ماهو مذ كور فى هذا امقام ورده أرن جرد کون اللفظ على 
هذه الأوزان لا يكن على أن فما نوع تغيير . ومن معسجزاته صب الله 
عليه وسلم إخباره عن الخغيبات الماضية والمستقبلة من غير ماع من أحد 
ولا تلفين من كتاب يا يشير اليه تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك وهو 
قي كو واه يطول . و يدل على نبوته صل الله عليه وسلم النصوص 
الواردة فی کتب الا نبياء المتقدمين الشهورة بين الام كالتوراة والانجيل 
والتصوص مذ کو رة فی السکتب الطولة 


بت ۷۷ سب 


إنكار رسالته صلل أله عليه وس 


وأكر المشركون والنصارى وكثير غيرت رسالته عسل الله 


1 


وس حسداً وعنادا من غير ممسك بشببة وتمسك أ كثر اليبود بأنه لو 
كان نبياً لزم النسخ لدين موسى واللازم باطل لبطلان النسخ فان النسخ 
إن لم يكن للمصلحة, فعبث و إن كأن لمصلحة ل يعلمبا عند شرعية الحم 
امنسو خ خبل و ان کان لصلحة عامبا وأهملبا أولا نم راعاها فبداء وإن 
کان فی شرعية الم المنسواخ مصاحة لم يعلم إهالما عند النسخ ۳ 
وان كان يعلسها قرأى رعايتها أولا م أهملها فبداء ورد ذلك ,أنه لمصلحة 
تجددت وحصلت بعد مالم تکن فان الصا لح تختاف باختلاف الأزمان 
والأحوال فرب دواء يصلح اشخص دون آخر و يصلح لزمن دون 
آخر وقد ورد ف التوراة أت الله أمر آدم بويج بناته أبتاءه نم 
نسخ وفاقا ثم الك إمامؤقت فنفيه لبس نسخاً و إمامؤ بد فنسخه تناقض 
و ما مرسل فان عم اه استمراره فلا يرتفع أو الى غاية فلا رفع بعدها ‏ 
والجواب باختيار أنه مرسل یعلم الله انتباءه الى غاية هي وقت نسخه 
و بطلان نسخ شر يعة موسی عليه السلام لوجبين : الا ول أه تواتر 
النص منه على تأ بيدها والجواب أن هذا افتراء ولو صح لا ظهرت المعجزة 
على بد عيسى و عليهما البسلام ولا ظهروه فی‌زمانهما اجتجاجاعلیهما 
ولوأظبروه لاشتور لتوفرالدواعى علىأ نه كثيرا ما يحبر بالتأ بيد والدوام 
عن طول الزمان . وثانيبما اما أن يكون صر ح بدوام شريهة فتدوم 
آو باقطاعما فیلزم تواتره لکونه مرت الا مور العظام التی تتوافر 


س ۱۷/۷ سب 
الدواعى على تقلبا وم ای یشک عن الدوام والا نقطاع فیلرم 
ألا يتر ر الى أوان النسخ وقد تقر ر . وجوابه أنه صر ح باتقطاعها وم 
بتواتر آو سکت وقد قرر بناء على تكرر الاسباب أو على أن الأصل 
قى الثابت هو البقاء الى آن يظهر دليل العدم . 


وأنه خام النبيين وشربعته لا تنسيخ 


ورسالته صلى الله عليه وسام عامة للثقلين » لا تختص با لعرب وهو 
خاتم النبيين لا ني بمده ولا نسخ شریته لانه ادعی ذلك وظهرت 
العجزة عل و فقه وأن کتابه المجزقد شهد بذلك قطعاً (وما أرسلناه إلا 
کافة لاس )( یا ها الناس نی رسول الله اليك جميعاً ) ( قل أوحى إلى 
أنه اسمتع تفرمن الجن - الا یات) و لسکن رسول‌الله وخام النبیین. لبظهره 
علی ادن کله وحن نو من بالا نبیاء لأ نه صلی الله عليه وسل أمرنا ذلك 
وھو صادق فو جب علینا الا مان بہممن دیتنا وحیثثبتت رسا لتە‌صلی الله 
عليه وسم بالعجزة الدالة على صدقه قطعاً وأنه مرسل من عند الله ليبلغ 
ما مر پتبلیفه لاناس شداينهم وحیث وجب تصديقه فى كل ماع مجیثه به 
والای عل جیثه به هو القرآت وماقل |ٍلنا عنه بطریق التوار وهو 
الأحاديث لتى علمنا نسبتها له صلى الله عليه وسلم وقدعم عنهأ نه بين حال 
ما بعد الموت من الحشر والنشر والجنة والنار والثواب والعقاب والحساب 
و باعل کل ماثبت وعم لنا نسبته له صلى الله عليه وس فبسجب علينا الا مان 
يذلك كله والتوراة والاتجيل هدى للناس قبل القرآن أو هدى إلى 


م 


الا مان والاتباع لشريعته للا فيبما هن الاشارة ببعئته وسييزل عسى متيعا 


سس ۷۱/۷ سب 

له وقد قال صل الله عليه وسل ( لوكان موسى حیا لا وسعه الا اتباعی » 

فهو صلى الله عليه وس أفضل الانبياء باجمااع المسامين لأنأمتهخير الم 
۱ 

پشهادة الفرآن و تفضیل الامة تفضیل لارسول وهو مبعوث ای الثقلین 

وخاتم الانبياء والرسل والعجزه له الظاهرة الباهرة باقية ”عل وجه الزمان 

و الفرآن وشريعته ناسخة ليع الاديان وشبادته قا ئمة على كافة البشر 

جعلنا الله من آتباعه| وحشرنا فی" زمرته ووققنا للعمل بسنته إنه يع 

الدعاء نعم المولى وس النصير والله أعل بالصواب و له الرجم وال ب 

رامد لله فى البدء والحتام 

وصل اله عى سيد ا د الني الأمى البشير النذر 
خام الا نبياء والمرسلينوعل آ لو یه 
أجمعين وسلام على المرسلين 
والمد لله رب العالمين 


مت 


وكان الفراغ هن كتابتها فى ظبر امیس البارلك الوافق ۱۲ ربیع 
الا خر سنة ۱۳۵۲ من مجرة خير البیین وخاتم ا لمرسلين یه 


YA —‏ س 


( بيان الخطأ والصواب الموجود فى كتاب التحقيق التام فى عل الكلام ) 


۳۱ 
۳۱ 


۳۳ 


ك 


¥ 


۲ 
6 
"o 
كك‎ 
۷ 


“A 


خط 
خالا 


من 


و وضیح دلك از ند الشبه 


العم 


عن 


عقيدأ 

اما موجود أو معد وم 
ان لا يعرف تعريها 
ولدليل 

الحضمين 

الجوهر 

بلزم 

يفال 

الفجم 

زما نمة 

انسان أى حال کون 
حيطه 


مذا خله 
E.‏ 


صواب 


خالية 


اماموجودفى الخار ج أو معدوم 
أن يعرف الا تعریفا 
ودلیل 

الخصمين 

الجواهر 

لزم 

قال 

العجم 

زما ية أ بضا 

انسان حال کون 
رط 
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۱۳۹ 


سب ۹ — 


الا في الامكان! 

فى شىء بعد مالم يكن 
حجویون 

وما بقع لا فى محل 

بقع بشیء 

وإرادته فى أفعاله فيازم 
و الا خر 

مراد الله 

بل واده 

عرض 


وقدم 


ANAS 


س ص خطأ صواب 

۰۹ ۱4۰ یسب محصل بسبب ما حصل 

1 +۱4 محخلتركه بحكةلجواز. نحل ثر كه بحكةعندالتعلاءجواز 
٠6 ۷‏ المخير ل 


۵ 3 حالة من حالات الوحي امان من حالات الوحی 
۸ ۱۷ نظم نظمه 


